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 به نام خدا
و ملحقات آن را بحث استصحاب  رسائل است که يهزوه حاشجزوه حاضر بخش سوم از ج

درس به صورت  دوو ت يسجزوه در ب ينود. ايششامل م ةالصح   ةات أصاليهن تنبياپاتا 
عبارت از جلد سوم رسائل  شصتجزوه، حدود صد و  ينشده است. در ا يمی تنظيشآزما

ه است. يدو حدود صد و هشتاد پرسش درباره آنها مطرح گردانتخاب شده  انصاری يخش
ه و عبارت محشی در جواب آمده است. يدآوری گردها از هشت منبع جمعپرسش ينپاسخ ا

ات، بخش قابل يقموجود در تعل يدزمانی کلاس درس و کثرت مطالب مف يتبا توجه به محدود
ن ياگانه به صورت جداگانه در پاهشت توجهی از مطالب و نکات ارزشمند موجود در منابع

. اندو تأمل گنجانده شده يقهر درس و متناسب با مطالب آن درس، در بخشی به نام تحق
 اند. و تأمل مطرح شده يقمطلب ديگر نيز در بخش تحق به صد و چهل يک، نزديبترت ينبد

 نوشتار دو هدف دنبال می شود: يندر ا
راستا، تلاش شده تا عبارات فقهاء بزرگ  ينول: در االف( آشنا کردن طلاب با منابع دست ا

نده بر ارائه شرح يسا ذکر گردد تا طلاب با قلم آنها آشنا شوند. به هيچ وجه، بناء نو ينع
پردازی ده تا حتی المقدور از خودش عبارتجهت تلاش کر  ينت و به هميسی بر رسائل نيدجد

 نکند.
از رسائل   ييهاآن بخش: سعی شده تا در آمد کردن مباحث مطرح شده در رسائلب( روز 

د که گلوگاه مخالفت ينياها و مطالبی بيهحاشت، يسکه مورد قبول مشهور فقهای بعدی ن
نده به مطالبی از رسائل يسچارچوب، نظر نو  يننشان دهند. در ا يخفقهای بعدی را با ش

نظر شخصی  يلماست که مورد اعراض مشهور فقهاء بعدی است و به هيچ وجه در صدد تح
 .تيسبر مخاطب ن يشخو 

، به طور ائمه اطهار براساس برنامه خواسته شده از سوی معاونت آموزش مرکز فقهی
هند و هفتاد يدم يلهای انتقادی تشکيهمتوسط حدود سی درصد بخش متن جزوه را حاش



2 

 

های يهی انتخاب شده است. البته، سهم حاشيلی و تکميحهای توضيهدرصد از حاش
 تر است. يشو تأمل ب يقادی در بخش تحقانتق
واند يتی است که در صورت آمادگی کلاس و برخورداری از فرصت مناسب، استاد ميهبد

و  يق. مطالب بخش تحقيدو تأمل را نيز در کلاس مطرح نما يقمباحث مطرح شده در بخش تحق
ی استاد آنها را زمان يتاند که در صورتی که به جهت محدودای انتخاب شدهتأمل به گونه

 ، هيچ خللی به برنامه اصلی درس وارد نگردد. يدمطرح ننما
جزوه از حواشی رسائل انتخاب  ينهر چند حدود هشتاد درصد مطالب مطرح شده در ا

 يخهای درس خارج که ناظر به سخنان شير از برخی تقر  ييهانگاهی نيز به بخشيمشده، ولی ن
هد. يدم يلت درصد حجم جزوه راتشکيسکه حدود بانصاری هستند، در جزوه وجود دارد  

ا يفمطالب در روزآمد کردن طلاب نسبت به مطالب مطرح شده در رسائل نقش فراوانی ا ينا
 نند. يکم

ر دوستان قرار يای در اختيشزمانشده و به صورت آ يشاير که جزوه حاضر و   ينبا توجه به ا
ا را با نگارنده در يهاستها و کضعف يمو طلاب محترم خواهشمند ينسد، لذا از مدر ي گمی

 د. ي مورد استفاده قرار گ يين بگذارند تا در اصلاح نهايام
 ی، بدين ترتيب است:ي گميزان بهره يبمنابع مورد استفاده، به ترت

 تبريزیموسی اوثق الوسائل از محقق  يهحاش (1
  حاشيه سيد يزدي (2
 اند شدهکه متعرض مطالب شيخ انصاری   آثار امام خميني (3
  نیياآشتمحمد حسن بحر الفوائد از محقق  (4
  قمیغلام رضا قلائد الفرائد از مرحوم  (5
 ( همدانیرضا محقق  يه)حاش يهفوائد الرضو  (6
 (يدو جد يم)قدمحمد کاظم خراسانیحاشيه آخوند  (7
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 اندشده که متعرض مطالب شيخ انصاری  ينينائ زایي ات مير قر ت (8
ی، توکلی، يع)حجج اسلام شفات اعضای گروه پژوهشی انم از زحميدن لازم ميادر پا

ری فراوان نمودند، ياجانب را  يناثر ا ينآوری اکه در جمعی و نوری(  يکن، نياپورصدقی، آذر 
 . يمتشکر را بنما يتنها

 ينو الحمد لله رب العالم
 هجری شمسی  1314ی نسب سوم خرداد ينمصطفی حس يدس
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 الفهرس
 5 (61إلی  7الدرس الأو ل ) من ص 
 61 (55إلی ص  67الدرس الثانی )من ص 

 55 (11إلی  51الدرس الثالث )من ص 
 52 (55إلی  17)من ص  الدرس الرابع

 11 (52إلی  51)من ص  الدرس الخامس
 31 (11الی  52من ص ) الدرس السادس
 55 (75الی  11)من ص  الدرس السابع

 51 (25إلی  75الدرس الثامن )من ص 
 17 (555إلی  696)من ص  الدرس التاسع

 73 (552إلی  551الدرس العاشر )من ص 
 25 (555إلی  552الدرس الحادی عشر )من ص 
 95 (515إلی 556الدرس الثانی عشر )من ص 
 656 (535إلی  511الدرس الثالث عشر )من ص 

 661 (555إلی   537)من ص  الدرس الرابع عشر
 669 (575إلی  555الدرس الخامس عشر )من ص 
 651 (523إلی  571الدرس السادس عشر )من ص 
 613 (155إلی  525الدرس السابع عشر )من ص 
 633 (161إلی  155الدرس الثامن عشر )من ص 
 656 (153إلی   161الدرس التاسع عشر )من ص 

 652 (133إلی  155الدرس العشرون ) من ص 
 675 (155إلی  135الدرس الحادی و العشرون )من ص 
 625 (175إلی  151الدرس الثانی و العشرون )من ص 
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 (16إلی  7ل ) من ص لدرس الأو  ا
د الثالث لفرائد نا الأعظم الأنصاری من ابتداء المجل  يخعبارات لش تمل هذا الدرس علی أربعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة سبعن تضم  الأصول و ت

عر ف بتعاريف، أسد ها و أخصرها:" إبقاء ما كان"، و المراد »  العبارة الأولی:
)ص « و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم .بالإبقاء الحكم بالبقاء

1) 

يتوج ه على ما أفاده شيخنا قدس سره و الش يخ في المعالم أن  الاكتفاء  »نی: ياالآشت المحق ققال 
يجوز في ، لاعرفي ة عليه لمحدود و ليس له ظهور و دلالةالحد  بما له إشعار بالقيد المعتبر في افي 

للغرض و هو الد لالة على  يفي بالمقصود فيكون نقضا  ه لالأن   ؛بل في غيه أيضا   مقام الت حديد؛
ما له دخل في لة على في الد لا المراد، بل الاهتمام بشأن الت عاريف يقتضي ذكر ما يكون صريحا  

يوجب الإخلال بما له دخل ار، و الاهتمام بشأن الاختصار لايجوز الاكتفاء بالإشعالمعر ف فلا
الاستصحاب بأن ه: الحكم ببقائها كان لكونه كان، فإنه مشتمل على  يعر ف أن فالأولى في المراد.

من غي فرق بين أن  جميع ما له دخل فيه و منطبق عليه من غي أن يكون أخص  منه، أو أعم ،
يكون مبناه على العقل، أو الش رع، و هو سالم عم ا يتوج ه على الت عاريف الث لاثة المذكورة من 
الاكتفاء بالإشعار على تقدير تسليمه و جعل الإبقاء و الإثبات، بمعنى الحكم بالبقاء و 

 6«الث بوت.

حكم أو وصف يقيني   تعريفه بأن ه:" كون و أزيف التعاريف »العبارة الثانية: 
يخفى أن  كون ك البقاء في الآن اللاحق"؛ إذ لاالحصول في الآن السابق مشكو 

                                                 

 266: 6بحر الفوائد،  6 
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)ص « حكم أو وصف كذلك، هو محق ق مورد الاستصحاب و محل ه، لا نفسه 
11) 

 : للبحث نجهتا فی هذه العبارة

 «:صفحکم أو و »قوله فی يدالحکم و الوصف بالترد ينعطف بال يهفی توج ولية الأالجه

مور ، و بالوصف الأشرعي ة مطلقا  مور الالظاهر أن  مراده بالحكم الأ» ی: التبريز  المحق ققال 
 5«ديد.الخارجة، مثل رطوبة الثوب و كر ية الماء و حياة زيد و نحوها. و لذا عطفه بالتر  

 : قال يثح یينالنائ المحق قمن الفقهاء علی کلام المصنف هنا. منهم  يکثأورد   الثانية: الجهة

الحصول في الآن  فتعريفه بكون حكم أو وصف يقيني   علي کون الإستصحاب من الأمارات»
بالبقاء و   إذ ما هو موجب للظن   ؛من أحسن التعاريف ،السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق

ه مورد ن  مة الأنصاري )قده( من أكاشف عنه هو ذلك و لا يرد عليه ما أورده شيخنا العلا  
ته ليس هناك ما يكون كاشفا عن الواقع غي على أماري  بناء   هن  ؛ ضرورة أتصحاب لا نفسهللاس
ة كما هو على جعل الاستصحاب من الأصول العملي   إيراده )قده( مبني   ن  و الظاهر أ ،ذلك

الإمام السي د  و وافقه 1«على جعله من الأمارات التعريف المذكور مبني   الصحيح و لكن  
على أن  بناء   -أسد  التعاريف فما جعله الشيخ الأعظم قدس سره»  :قال يثح ؛یينالخم

هو أزيف التعاريف، و ما جعله أزيف التعاريف هو أسد ها علی هذا  -الاستصحاب أمارة
 3«المبنی.

                                                 

 13: 5أوثق الوسائل،  5 

 343: 2أجود التقريرات،  1 

 1: 4تنقيح الأصول، ؛ 4و  3حاب: الاستص 3 
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مور: ]الأمر[ الأو ل ]: هل الاستصحاب أصل بقي الكلام في أ »العبارة الثالثة: 
ء عد  الاستصحاب من الأحكام الظاهري ة الثابتة للشي عملي  أو أمارة ظن ية؟[ أن  

مبني  على  -نظير أصل البراءة و قاعدة الاشتغال -بوصف كونه مشكوك الحكم
على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظن ي  بناءً  استفادته من الأخبار، و أم ا

 ( 13 )ص «اجتهادي ، نظير القياس و الاستقراء، على القول بهما. 

 :جهتانة هذه العبار فی 
 :ةو الأمار  الأصل العملی   ينالفرق بن يافی ب الأولی الجهة

و  يلا  ی دلا شرطان تسم  يهة إن وجد فره لاستنباط الأحکام الفرعي  ة المقر  الطرق الشرعي   فی أن  يخلا
هما  ا الشرطان أصلا کأصالة البرائة أو أحديهجد فيو ، سواء لم ياعمل می أصلا   تس  لا  و إ أمارة  

 کالإستصحاب. 
أن تکون لها جهةکشف فی حد  تبر فی الأمارة أمران: أحدهما:يعه ن  إ»ی: ينالنائ المحق ققال 
ون يکما: أن يهالشارع صفه الکاشفية. ثان يهطيعکن أن يمبذاته لا ون کاشفا  يکما لا فإن   ذاتها؛

ا أن ما الأصل فهو إم  لکشفها. و أ ا  يم، أی کان اعتبارها تتمکونها کاشفة    يثاعتبارها من ح
ن يکون له جهةکشف و لکن لم يکا . و إم  جهةکشف کأصالة البرائة و الحل   يهون فيکلا

 5«ياعمل فی نظر الشارع و اعتبره أصلا   ة  بل کانت جهةکشفه ملغا ،اعتباره من تلک الجهة

 :ةحكام الظاهري  المراد من الأ نيافی ب :الثانية الجهة

 خفي  على الوفي  أن  الحكم الظاهري  له إطلاقان:غي »القمی:  يخقال الش

في حق  الجاهل سواء جعل الجهل في موضوعه أم لا، كالطرق و الأدل ة  أحدهما: ما أجری
الاجتهادي ة؛ فإن  الأحكام المستفاد منها أحكام ظاهري ة بملاحظة ما دل  على حج ي تها؛ ضرورة أن  

 ل، و بهذا الإطلاق جرى جماعة.المأمور بالرجوع إليها ليس إلا  الجه ا
                                                 

 .155: 3فوائد الأصول،  5
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إلى الواقع، و هذا مختص   ظرا  و الثاني: ما أخذ الشك  و الجهل في موضوعه من غي أن يكون نا
 صول العملي ة، و بهذا الإطلاق جرى المصن ف رحمه الل ه في غي موضع من الكتاب.بالأ

ث الإجزاء و الثانی موجود فی ل موجود فی بحالإطلاق الأو   فی أن  يخلا 1«و المعنى الأو ل أعم .
 . ينصولي  فی کتب الأ و الفقاهتی   الی الاجتهادی   يلالدل يمتفس

ي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار رب ما يظهر من الحل   »العبارة الرابعه: 
ره من قبل نفسه ب ر بعد زوال تغي  حيث عب ر عن استصحاب نجاسة الماء المتغي  

 (15)ص « ها مأخوذة من الأخبار.و هذه العبارة ظاهر أن   ،«نقض اليقين باليقين»

فهو ضعيف، من  ... ا استظهار التمس ك من الحل ي في ]السرائر[أم  » نی: ياالآشت المحق ققال 
، و إلا  فهذا التعبي موجود في كلام حيث إن  الات فاق في الت عبي لا ظهور له في الاستناد أصلا  

، و في كلام الش هيد قدس سره كما سيأتي في الكتاب، و من هنا الشيخ في مواضع من مبسوطه
 7«فيه بعد الاستظهار من كلام الش هيد فيما سيأتي. لتأم لأمر شيخنا قدس سره با

 :لتأم لو ا يقحقللت  سبعة مباحث 

مام الإالسي د  هاينالاستصحاب. ب احتمالات بحسب الثبوت فی هناک المبحث الأو ل:
تمل أن يكون الاستصحاب أصلا  عملي ا  كأصالة الحل  و الطهارة.أ :منها .یينالخم تمل  نَّه يحح و يحح

تمل أن يكون أمارة  أن يكون أصلا  شرعي ا  للتحف ظ على الواقع، و يكون ححج ة عليه. و يحح
تمل أن يكون أمارة   على أن يكون اعتباره من قِبَل الشرع.بناء   قةشرعي ة، كخبر الث   ، ة  عحقلائي   و يحح

تمل أن يكون أصلا  عحقلائي ا  يكون  على كون اعتباره من جهة بناء العقلاء.بناء   كخبر الثقة و يحح
                                                 

 21: 2قلائد الفرائد،  1 

 281: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  7 
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لة الصح ة بناء العحقلاء على العمل به لا لأجل طريقي ته إلى الواقع، بل لِحكْمة دفع الحرج، كأصا
دفع الحرج، لا لأجل صول العحقلائي ة التي شحر عت عندهم لأجل حِكْمة بناء  على كونها من الأ

 الطريقي ة العحقلائي ة.

حستقل ة؛ أي ال  
تمل أن يكون دليلا  عقلي ا  من العقلي ات الغي الم تي تنتهي إلى الحكم الشرعي  لا و يحح

لازمة بين وجوب الشي
ح
 ء و وجوب مقد مته.بالاستقلال، بل بضمِّ محقدِّمة شرعي ة، كالحكم بالم

ا هي القضايا العقلي  و أم ا احتمال كونه من العقل ستقلَّة فممنوع؛ لأنه 
ح
نتهية إلى الحكم ة ي ات الم

ح
الم

ءٍ آخر وراء الحكم العقلي ، كالحكم بأنَّ الظلم قبيح، و تجويزه على الشارع توس ط شيالشرعي  بلا
أنَّ  و لايخفىقبيح، و القبيح محال عليه، فينتج: أنَّ الظلم حرام بحسب حكم الشرع. 

حستقل ة؛ لاحتياجه إلىلا -اء  على أخذه من العقلبن -ابالاستصح
 يكون من العقلي ات الم

عل صغرى للكبرى العقلي ة.   2خطاب شرعي  يجح

 الخراسانی ذهبوا إلی أن   المحق قف و منهم المصن   ،ينمن الأصولي ا  ي کث  فی أن  يخلا المبحث الثانی:
ا تشي إلى مفهومٍ واحد في تعريف الإستصحاب و إن كانت شت   ينعبارات الأصولي و  9، إلا  أنه 

يمكن الجمع بين جميع الاحتمالات في لا»قال:  يثح ؛یينالإمام الخمالسي د  ميهأورد علقد
بحدَّ و أن يجعل عملي ا  لا فإنَّ من جعله أصلا   عدم الجامع بينها؛ب و استدل  « تعريف الاستصحاب

ارة على د قصور اليد عن الواقع، و من جعله أمالشك موضوعا ، و يقول: إنَّه وظيفة للشاك  عن
  65«يجتمعان.ى نحو الموضوعي ة، و هما مم ا لايعتبر الشك  علالواقع لابحدَّ و أن لا

                                                 

 5الاستصحاب: 2 

 212؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 167: 3كفاية الاصول،  9

 1: 4؛ تنقيح الأصول، 3-4الاستصحاب: 65 
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« رج إبقاء الحكم لأجل وجود عل ته أو دليلهيخف» :نصارینا الأيخقال ش المبحث الثالث:
فإبقاء الحكم لأجل بقاء عل ة ذلك  ،يلة و الدلالعل   ينب ا  يفلط هناک فرقا   فی أن  يخ( و لا1)ص 

الحكم، كالحكم ببقاء حرمة مائع لأجل بقاء سكره، و إبقاء الحكم لأجل وجود دليله، كحل ي ة 
، إذ کان، فليسا استصحابا    يفدقيق الحنطة بما دل  على حل ي تها على جميع الحالات. و ک

 .ابقا  بالبقاء فيه لأجل أنه كان س الاستصحاب هو ما كان الحكم

التبريزی في كون النقل فی الاستصحاب من المعنی  المحق قمن  يقهناک تحق المبحث الرابع:
؛ من قبيل النقل الكل ي إلى بعض أفراده، أو نقل أحد المتباينين اللغوی إلی المعنی الإصطلاحی  

 -ه الل هكما ذكره المصن ف رحم  -إلى الآخر و اختار أن ه من قبيل الثاني، لأن  الاستصحاب لغة
. و  المتيق ن، و في الاصطلاح هو الحكم ببقاء ء مصاحبا  أخذ الشي السابق إلى زمان الشك 

السابق للمكل ف إلى زمان  المتيق نمرجع هذا المعنى إلى حكم الشارع أو العقل ببقاء الحكم 
ه، و ل ء مصاحبا  شك ه، و لا ريب أن  الشارع أو العقل ليس بمستصحب للحكم، بمعنى أخذ شي

ا صار الحكم مصاحبا   و  66للمكل ف بواسطة حكم الشارع أو العقل. لا المكل ف كذلك، بل إنم 
  65.ا  يضأ هذا البحث موجود فی بحر الفوائد

ظاهر  يفإن  هذا التعر » القمی:  المحق ق يفالخراسانی علی تعر  المحق قأورد  المبحث الخامس:
الش ك، ضرورة ظهوره في كون الظ رفين للوصفين، لا في اعتبار كون زمان اليقين سابقا  على زمان 

للحصول و البقاء، و إلا  لو لم يستدركا جميعا  لكان الث اني مستدركا ، و لايعتبر في الاستصحاب 
 61«أزيد من اليقين بالحدوث و لو حدث مع الش ك  في البقاء دفعة.

كون اعتبار الاستصحاب عند   . حاصله: إن  مجر دادا  ير اليزدی إالسي د  نقل المبحث السادس:
ة و إلا  لكان كل  دليل معتبر من ح اندراجه في الأدل ة العقلي  القدماء من باب إفادة الظن  لا يصح  

                                                 

 ؛ 8: 5أوثق الوسائل،  66 
 ÷264: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  65 
 211درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  61 



11 

 

و هو  ا  عقلي   يسم ى دليلا   باب الظن  كالشهرة و الاستقراء، و كذا كل  دليل معتبر بالقطع أيضا  
 خلاف مسلکهم.

بل  ،بالبقاء تصحاب عند القدماء ليس عبارة عن الظن  ثم أجاب عنه بما حاصله: ان  الاس 
زمان المشكوك ملازمة ظن ية، و ء سابقا و ثبوته في اليكون عبارة عن الملازمة بين ثبوت الشي

. و هذا موافق لما ذکره كان الحاكم بهذه الملازمة هو العقل صح  أن يقال إن ه دليل عقلي  لما  
علی هذا الجواب و أجاب عنه  ينادير إالسي د  نقل ثم   (16)ص  .نا الأنصاری فی المتنيخش

  63ة.بثلاث أجوب

( و هناک 11)ص « استصحاب الحال  » ينا الأنصاری بتعبيخ شعبر   المبحث السابع:
هادی الطهرانی  يختفاد من کلام الشيس ة و هی ما هو المقصود من استصحاب الحال؟مسأل

 عند الفقهاء الاصولي ين مم ن سلف علی أمور: يطلق الاستصحاب ه ته للرسائل أن  يقفی تعل

 ،استصحاب حال الش رع أي استصحاب الحكم الشرعي  : منها ،استصحاب حال العقل :منها
راد به استصحاب الحكم الثابت :منها

ح
منها:  ،بالإجماع استصحاب حال الاجماع و الم

و  في حصول النقل. استصحاب حال اللغة فيما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى، و شك  
 65 غالبا. يهاکتفوا بعنوان الإستصحاب فی کتبهم من دون ذکر للمضاف إل ينالمتأخر  لکن  

 اسئلة

 ما هو الاستصحاب فی اللغة؟ (1
 للاستصحاب؟ المعنی الاصطلاحی   ينب (2
 ؟يفالتعار  ه للاستصحاب أسد  يفتعر  ف أن  عی المصن  اد   يلدل بأی   (3
 ه؟يلته أو دلء الحکم لأجل بقاء عل  الاستصحاب ابقا يفرج من تعر يخ يفک (4

                                                 

 18-3:21حاشية فرائد الأصول، 63 
 62: 2محج ة العلماء: 65 
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 ؟يهللاستصحاب و المناقشة ف ينصاحب القوان يفأذکر تعر   (5
ف فی هذا للاستصحاب و ما هو نظر المصن   ينصاحب القوان يفه تعر ج  يو  يفک (6

 ؟يهالتوج
 شارح المختصر و صاحب الوافية للاستصحاب؟ يفما هو تعر  (7
 ؟هل الاستصحاب أمارة أو أصل عملی   (8
 ة؟ف مبحث الاستصحاب فی مباحث الأصول العملي  المصن  لماذا ذکر  (1

 ک بالأخبار فی الاستصحاب؟ل من تمس  (من أو  11

 ت المستقل ة؟ياون الاستصحاب عند القدماء من العقليک( هل 11

 جد استناد و اعتماد إلی أخبار الاستصحاب فی القدماء؟يو (هل 12
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 (52إلی ص  17)من ص  الدرس الثانی
 الأمر الثالث إلی السادسنا الأعظم الأنصاری من يخعبارات لش ثمانرس علی تمل هذا الديش

مباحث معروضة  ةسبعن تضم  و تض للأخبار نا الأنصاری قبل التعر  يخمن الأمور التی ذکرها ش
 : لتأم لو ا يقللتحق

ة للمسائل من المبادئ التصديقي  يكون مسألة الاستصحاب  » ة الأولی:العبار 
لم تتبي ن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم، كأكثر  و حيث ةصولي  الأ

 (17)ص « المبادئ التصو ري ة.

 ستصحاب؟ة انطباقها علی مسألة الإي  يفة و کة و التصوري  ي  يقهی المبادی التصد ماة: مسأل

إن  التصديق بوجود موضوع العلم يعد  من المبادئ قدقالوا ما حاصله: اليزدی السي د قال 
و إلى ذلك  61كما صر ح به في حاشية تهذيب المنطق للمحق ق التفتازانية لذاك العلم  ديقي  التص

ة في العلم يكون مات الموجودو المقد   يمر المفاهالبحث عن تصو   کما أن   أشار المصن ف في المتن
إلى  على اعتبار الاستصحاب من باب الظن  يرجع البحث فيهبناء   ن هإ يثو ح ؛له ا  تصوري   دأ  مب

 على ثبوت الحكم الظاهري   البحث عن ثبوت حكم العقل بالظن  بالبقاء ليكون ذلك دليلا  
ة فيجع البحث إلى التصديق بدليلي   رده بعد فرض حج ية الظن  المذكور؛في مو  الفرعي  

آخر  يفهناک تعر  67.صولة لعلم الأي  يقون من المبادی التصديکف ،الاستصحاب و عدمها
، إن لتأم لو ا يقتی ذکره فی التحقياة و هو المشهور فی زماننا، ي  يقة و التصدللمبادی التصوري  

 شاء الله.
                                                 

 665الحاشية على تهذيب المنطق:  61 
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أن  موضوع الاصول ذوات الأدل ة من حيث »ذكر بعضهم:  ،نعم » ة الثانية:العبار 
و لعل ه موافق لتعريف الاصول «. يبحث عن دليلي تها أو عم ا يعرض لها بعد الدليلي ة

 (18)ص « عد الممه دة ...بأن ه:" العلم بالقوا

 ؟ةالموافق يبما هو تقر  :ةمسأل

تقريب الموافقة: أن  قولنا: الكتاب حج ة أو السن ة حج ة يصدق عليه أن ه » التبريزی:  المحق ققال 
ا يتم  على تقدير كون المراد بالأدل ة ال تي هي موضوع  من القواعد الممه دة للاستنباط، و هو إنم 

 -لا بوصف كونها أدل ة، و إلا  لم يصح  الحمل، إذ لو كان المراد بالكتاب مثلاعلم الاصول ذواتها 
 62«ء على نفسه.لزم حمل الشي و دليلا   هو ذلك بوصف كونه حج ة   -الذي هو الموضوع

د وهذا من فع للمقل  ينالمجتهد فقط و لا  يهتاج إليحا فهی مم  » :ة الثالثةالعبار 
 (69)ص « ةالأصولي   الجهة خواص  

مة الأنصاري هاهنا أنَّ المناط في كون »ی: ينالإمام الخمالسي د  يهعل أورد  الجهةيظهر من العلا 
 ا  بالمجتهد، و أن لا يكون للمقلِّد حظ  فيها. ... اصولي ة أن يكون إجراؤها في مواردها مختص  

ما »كقاعدة:   كذلك،  تكونالفقهي ة و القواعد الفرعي ة لا فإنَّ كثيا  من المسائل يخفى ما فيه؛و لا
لاع على حدود تلك القاعدة و و عكسها؛ فإنَّ الاط  « يحضمن بفاسدهلايحضمن بصحيحه لا

ستفاد من قاعدة مقدار سريانها لا يمكن إلا  للمجتهد، و لا حظ  للمقل د ف
ح
ما »يها، فالم

القاعدة  يحضمن بفاسدها، و بعد تتميم هذههو أنَّ كلَّ معاملة لايحضمن بصحيحها لا« لايضمن
 69«إلى اجتهاد.  ،يحضمن بصحيحها و أي تها يحضمناج في تشخيص أنَّ أي ة معاملة لايحت
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كاستصحاب   -معنى الاستصحاب الجزئي  في المورد الخاص   »ة الرابعة: العبار 
ليس إلا  الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس  -نجاسة الماء المتغي ر

م الشرعي ؟! و هل الدليل عليه إلا  قولهم عليهم سابقا، و هل هذا إلا  نفس الحك
"؟!   (21)ص « الس لام:" لا تنقض اليقين بالشك 

علی  يلستصحاب دلالإ أن   هنا و اعتقد يخکل علی کلام الشاستش یينالإمام الخمالسي د  ن  إ
لاتنقض »و دليل اعتبار الإستصحاب هو قوله)ع(  ة مثلا  يبة فی عصر الغالجمعة وجوب صلو 

( قوله: )لاف «.قين بالشك  الي علی  يلذی هو دلال   ستصحابدليل على الاتنقض اليقين بالشك 
من أن  الاستصحاب دليل  بحر العلوم موافق للإرتکازالسي د کلام   أن   فظهر 55.الحکم الشرعی  

( دليل على ، و أن  قوله عليه السلام: )لاالشرعي   على الحكم الفرعي   تنقض اليقين بالشك 
 56.الدليل

ن  المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب إ »ة الخامسة: العبار 
 (21)ص « التعب د الظاهري، هو مجر د عدم العلم بزوال الحالة السابقة

 علی هذا الکلام؟ يل: ما الدلةمسأل

بيقين مثله،  نقض اليقين إلا   لأن  جملة من الأخبار الآتية ناص ة بعدم جواز» التبريزی:  المحق ققال 
، و الشك  لغةو أ خلاف، ففي أعم  من الظن ، فيشمل الظن  بلا خرى بعدم جواز نقضه بالشك 

 55«القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حت  مع الظن  بالخلاف

                                                 

  11-11: 4قيح الأصول، تن 55 

 .6، سطر 35، الفائدة 116فوائد بحر العلوم،   56
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 (22)ص  «فاخراج الظن  منه مم ا لا وجه له»ة السادسة: العبار 

يعني أن  استخراج الظن  و استفادته من إطلاق الأخبار : »هايحفی توض دياليز السي د قال 
الشاملة لصورة الشك  و الظن  مم ا لا وجه له، و لا حاجة في توجيه العبارة إلى ما قيل من أن  

 51«فتدب ر. ،فإن ه بعيد عن سوق الكلام ؛المراد إخراج الظن  بالخلاف منه مم ا لا وجه له

 (22)ص  و يمكن استظهار ذلك من الشهيد في الذكرىة السابعة: العبار 

فيج ح الظ ن  عليه كما »محل  الاستظهار بحسب الظ اهر هو قوله )قد ه(: »الخراسانی:  المحق ققال 
ن  الظ ن  المعتبر في العبادات ليس إلا  الظ ن  الش خصي، لا : أ، و وجهه«مط رد في باب العبادات

 55«فافهم. 53«الأعم  

مراده من الشك  مجر د الاحتمال، بل ظاهر كلامه أن  المناط في  »الثامنة: ة العبار 
، هو الظن  أيضاً  اعتبار الاستصحاب من باب ، أخبار عدم نقض اليقين بالشك 

 (23)ص « فتأم ل

 ؟لتأم ل: ما هو وجه الةمسأ

لمناط في اعتبار لعل ه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد من أن  ا»اليزدی: السي د  قال
هو الظن ، إذ لا وجه للاستظهار سوى تعبيه عن  الاستصحاب من باب الأخبار أيضا  

                                                 

 36: 3حاشية فرائد الأصول ،  51 
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هذا التعبي  عين عبارة الخبر، و لا دلالة في« ينقضه الشك  لااليقين »الاستصحاب بقوله: 
 51 .«على اعتبار الاستصحاب من باب الأخباربناء   بمجر ده على أن ه يتكل م

 لتأم لو ا يقللتحقسبعة مباحث 

بل  ،ةو الأصولي  ة الفقهي   الجهة ينوجه التمايز ب فی أن   ينالمحق ق ينهناک بحث ب المبحث الأو ل:
مسائل ن  تمايز إ»اليزدی و قال: السي د  يهض إلتعر  ، العلوم هو الموضوع أو الغاية مسائل کل   ينب

ألة تبحث عن أحوال موضوع صول بتمايز موضوعهما، فكل  مسعلم الفقه عن مسائل علم الأ
صول، أحوال موضوع الاصول داخلة في الأ الفقه داخلة في علم الفقه، و كل  مسألة تبحث عن

ة مسألة حاول إثبات أصولي   ثم  « و هذا من القضايا المشهورة: إن  تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها.
جعل  يثالخراسانی ح لمحق قاو فی قباله  57ة من هذا الطريق.ستصحاب فی الشبهات الحکمي  الإ

 52 و مراده غرض المدو ن، لا المحص ل. ملاک تمايز العلوم بتمايز الأغراض

القواعد الممه دة ة کونها من ألة مسالمناط فی أصولي أن ينب اليزدیالسي د  ن  إ المبحث الثانی:
 يقلتطبالممه دة القواعد ة و هی من ة و هذا في قبال القواعد الفقهي  الأحکام الفرعي   لاستنباط

ه أورد علی هذا الملاک بأن   ثم  المشهور من علم الأصول.  يفو هذا موافق لتعر ة. الأحکام الفرعي  
، فمن شاء حاول أن أجاب عن هذا النقض ثم   ،من المسائل يلانتقاضه بکث جامعا   يسل

  59اجع.ي فل يلالتفص

فی الشبهات  حج ية الاستصحاب عن البحث كون  في ه لا إشكالن  نعلم أ المبحث الثالث:
 ما نقل عن لا  إ سائل الاصولي ة و لم نجد مخالفا  على تقدير اعتباره من باب العقل من المة الحکمي  
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جد يو ه ن  أ ا  يضأ ينوجه هذا الإشتهار و بالتبريزی  المحق ق ينب. ينوانة القالقمی فی حاشي المحق ق
ا بتمايز موضوعاتها، أو حدودها، أو هو إم  لتمايز مسائل العلوم و خمس طرق فی الکتب 

. و ألحق بها التدوين و الشهرة، و ب  يعه علی جمن  أ ينخواص ها و لوازمها على سبيل منع الخلو 
 15اجع.ي فل يلفمن شاء التفص ،ةصولي  أة هذه الطرق مسأل

حداهما: صول أو الفروع ثمرتين. إكروا لكون مسألة الاستصحاب من الأو قد ذ  المبحث الرابع:
 -في المعارج المحق قو صر ح به  -إلى المشهور فيها بأخبار الآحاد، لما نسبعدم جواز التمس ك 

على  بناء   قليد فيها،خرى: عدم جواز الت. و الأةالمسائل الاصولي   من عدم جواز العمل بالظن  في
  16.بريزیالت المحق قض إلی هذا البحث تعر  . ا  ة جد  يفصول. و الأولی ضعكونها من الأ

ل م اعتبار الشك  الفعلي في موضوع يسن لااليزدی مم  السي د  فی أن  يخلا المبحث الخامس:
ا يعتبر  ،الاستصحاب و الفعلی مجر د عدم العلم بزوال الحالة السابقة أعم  من الشك   عندهبل إنم 

 ن بالحدث، ثم  يقتبالفعل، لذا أفتی ببطلان الصلاة فی ما  و الغفلةالفعلی و الوهم الفعلی الظن  
لو تيق ن بالحدث ثم  غفل و صل ى في حال الغفلة ثم  »قال:  يث؛ حشک   ی، ثم  صل   غفل، ثم  

التفت بعد الصلاة و شك  في أن ه تطهر قبل الصلاة أم لا، حكم ببطلان صلاته مستندا إلى 
 و لهذا .بتهيثو حاول أن  لا  ا اختاره مفص  فقد بحث عم   «جريان الاستصحاب قبل العمل

  15.ثمرات كثية فی الفقه المبحث

للحدث إذا التفت إلى حاله في  المتيق ن» نا الأنصاری قال: يخش ن  إ المبحث السادس:
، جرى الاستصحاب في حق ه، فلو غفل عن ذلك و صل ى بطلت صلاته؛  اللاحق فشك 

 ( 25)ص« يجري في حق ه حكم الشكلسبق الأمر بالطهارة، و لا
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للحدث إم ا أن يلتفت فيحصل له الشك  و يصل ي مع شك ه، و إم ا أن يلتفت  تيق نالميخفى أن  لا
، ثم  يغفل عن شك ه فيصل ي، و يلتفت إلى شك ه بعد الفراغ. و حينئذ إم ا  فيحصل له الشك 

يلتفت إلا  في الشك  له قبل الصلاة، و إم ا لايحتمل ذلك، و إم ا أن لا يحتمل تطهيه بعد عروض
 . ةالصور مختلفهذه الفراغ، فيحصل له الشك  حينئذ و احکام  لاة أو بعدأثناء الص

أم ا الاولى، فلا إشكال في بطلان الصلاة فيها، لعدم تأتي  قصد القربة مع الشك  في الطهارة.و 
 و أم ا الثالثة، فالحكمأم ا الثانية، فالظاهر صح ة الصلاة فيها، لقاعدة الشك  بعد الفراغ. 

جل سبق الأمر بالطهارة بالاستصحاب، و عدم جريان قاعدة الشك  بعد الفراغ. البطلان، لأهو 
، لأن  استصحاب بقاء الحدث يقضي بوقوع أيضا و أم ا الرابعة، فالظاهر هو الحكم بالبطلان

الأجزاء الباقية بلا طهارة. و قاعدة الفراغ أيضا غي جارية، أم ا بالنسبة إلى الصلاة فلفرض عدم 
ا، و أم ا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها.و أم ا الفراغ منه

  11الخامسة، فهي كما ذكره المصن ف رحمه الل ه من الحكم بالصح ة فيها.

و هو موافق  اليزدیالسي د  عن ي ةيقالمبادی التصوري ة و التصد يفر نقلنا تع :المبحث السابع
 يفن هناک تعر لک 13محمد تقی المصباح اليزدی يخالشکالأستاذ هل المعقول  أ بعض يفلتعر 

ة التصوري   المبادي أن   :. حاصلها  يضأ یينالنائ المحق قمن کلمات  و هو مستفادالخوئی  يدآخر للس
عبارة عن المباحث ال تي توجب التصديق  ةو المبادي التصديقي  عبارة عن شرح الموضوع و المحمول، 

  15وع.بثبوت المحمول للموض

                                                 

 48-41: 5أوثق الوسائل،  11 
 : .1آموزش فلسفه،  13 
 411: 1مصباح الأصول ) مباحث الفاظ(،  15 
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تلامذته نقلوا أن ه ذهب إلی کون بحث  الأو ل؛ لأن   يفأن  مراد المصن ف هو التعر  و الظاهر
ه من فی قبال من ذهب إلی أن   17لعلم الأصول 11من المبادی الأحکامي ة اجتماع الأمر و النهی

 يفلتعر علی اي ة يقفی قبال المبادی التصدو لا معنی للمبادی الأحکامي ة  12المبادی التصديقي ة
 19ة.ة و التصديقي  فی المبادی التصوري   الثانی تکون المبادی منحصرة   يفالثانی؛ إذ علی التعر 

 ةأسئل

 ة؟ة أو فقهي  ة أصولي  الاستصحاب مسأل ةمسألهل  (1
 ؟ لماذا؟يلا  أو بعد الفراغ عن کونه دلبما هی هی ة ان موضوع علم الأصول ذوات الأدل   (2
 ة، بناء  من المسائل الأصولي  ة البَهات الحکمي   فیما هو الغموض فی کون الاستصحاب  (3

 ة؟علی کونه من الأصول العملي  
 ة؟أذکر الإشکال فی کون الاستصحاب من المسائل الفرعي   (4
 ف فی ما أفاده.البحر العلوم فی المقام و مناقشة المصن  السي د کلام   ينب  (5
اری فی الشبهة ة فی الاستصحاب الجة أو أصولي  هل البحث فی کون الاستصحاب فقهي   (6

 ما؟يهة أو کلة أو الموضوعي  الحکمي  
 د بالأخبار؟علی کونه من باب التعب  بناء   ،ن الاستصحابياأذکر مناط جر   (7
 البهائی فی المقام؟ يخما هو کلام الش (8

                                                 

إن ه كان للقدماء مباحث يبحث فيها عن معاندات الأحكام و »البروجردی:  ينحس يدقال الس 11 
 653نهاية الأصول:  «ملازماتها، يسم ونها بالمبادئ الأحكامي ة

 1: 1تقريرات آية الله المجدد الشيازي، ؛  514: 1مطارح الأنظار،  17 

 111 .6و أجود التقريرات  35: 5هذا ما اختار المحق ق النائيني  في فوائد الاصول  12 

 679 -672: 3المحاضرات  19 
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ن ياالمناط فی جر  ه بأن  ؤ ل فی الذکری ارتضاالأو   يدتظهر من کلام الشهيس يفک (1
 ؟الشخصی   الاستصحاب هو الظن  

 الساری(؟ )الشک   ينيقالاستصحاب و قاعدة ال ينما الفرق ب(65

 الاستصحاب المصطلح و استصحاب القهقری؟ ينالفرق ب ين( ب66

 :ين( اذکر حکم الصلوة فی المسألت65

 ی.صل   ثم   ،غفل عن حاله ثم   ،شک   ثم   ،ف بالحدثن المکل  يقالف( لو ت

 فی کونه محدثا   التفت و شک   ثم   ،یصل  غفل عن حاله و  ثم   ،ف بالحدثن المکل  يقب( لو ت
 .را  حال الصلاة أو متطه  
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 (66إلی  56)من ص  الدرس الثالث
 ات الإستصحابيمفی تقسنا الأعظم الأنصاری يخعبارات لش خمستمل هذا الدرس علی يش
 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةثلاثن تضم  و ت

)ص « كفاية العل ة المحدثة للإبقاء.  لىع الجهة هذه و ببنائهم» ة الأولی:العبار 
27) 

 ؟هذا الإستدلال علی اختصاص النزاع بالوجودی   عی دلالةاد   يفکة:  مسأل

عدم، و لذا اشتهر بتقريب أن  المحتاج إلى العل ة في البقاء هو الوجود دون ال »زی: التبري المحق ققال 
ذكر يكشف عن عدم الخلاف في  على ما الجهةتعل ل، فبنائهم الخلاف في أن  الأعدام لا

  35«الاستصحابات العدمي ة.

مع ما سيمر  بك من  المقام لها في أم ا دعوى الإجماع، فلا مسرح» ة الثانية:العبار 
 (28)ص « تصريحات كثير بخلافها

مة في مجلس البحث يريد أن يجعل هذا الكلام »نی: ياالآشت المحق ققال  كان الأستاذ العلا 
 جوابين:

المعلوم إلى الص غرى، و من  الجهةدهما: عدم الجدوى للإجماع هنا من حيث رجوع الكلام في أح
  يكشف عن قول المعصوم.أن الات فاق فيه مم ا لا

 36«ء من نقل الخلاف.... ثانيهما: المنع من تحق قه بملاحظة ما سيجي

                                                 

 52: 5أوثق الوسائل،  35 
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من شأنه أن يؤخذ  الذي الحكم الكل ي   الحكم الشرعي  يراد به تارةً  »ة الثالثة:العبار 
الخاص  في الموضوع  خرى يراد به ما يعم  الحكم الجزئي  و أ...  من الشارع

 (33)ص «  الخاص  

مة في مجلس البحث ،الحكم الش رعي» نی: ياالآشت المحق ققال   ،حسب ما صر ح به الأستاذ العلا 
ن رفع الش ك  الواقع يمكان بيانه من وظيفته، بحيث لاهو ما من شأنه أن يؤخذ من الش ارع و ك

فيه إلا  بالر جوع إليه، أو إلى ما قر ره للر جوع إليه في حق  الجاهل بالحكم، كالأدل ة و الأصول و 
فوجوب إكرام زيد العالم و  ،ا  يكون جزئي  ، و قدا  يكون كلي  المجتهد في حق  العامي ، و هذا قدقول 

لكن بيانه له قديكون  له إلا  الش رع؛ لا مبين   ؛حكم شرعي   ،من حيث كونه عالما   ،عدم وجوبه
يكون بطريق الخصوص، كما إذا سئل عن وجوب إكرام زيد العالم فأجاب بطريق العموم، و قد

تكرم أو لا ل أكرم كل  عالم إلا  زيدا  بوجوب إكرام كل  عالم، أو خصوص مورد السؤال، أو قا
 إلى غي ذلك. زيدا  

بعد العلم بحكم العالم و  ، أو جاهلا  في كونه عالما   ك  شجوب إكرام زيد من حيث البيان و  ،نعم
ليس من شأن  ،أو جاهل منه بهذه الجهة، ببيان أن ه عالم ك  الجاهل في الش رع، بمعنى رفع الش

 35«.، و هذا يسم ى بالش بهة في الحكم الجزئي  الش ارع قطعا  

نفس الحکم  أخبار الاستصحاب لاتدل  علی اعتباره فی ان   »ة الرابعة:العبار 
، و إن ما ت و الأصل في ذلك . فی موضوعاته و متعل قاتهعلی اعتباره  دل  الشرعی 

عندهم: أن  الشبهة في الحكم الكل ي لا مرجع فيها إلا  الاحتياط دون البراءة أو 
 (34)ص « الاستصحاب؛ فإن هما عندهم مختص ان بالشبهة في الموضوع.

                                                                                                                                                 

 317: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  36 

 313: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  35 
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 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

 الحکم و المتعل ق: ينن الفرق بياالأولی فی ب الجهة

، ولکن ةق و الموضوع فی الأحکام الوضعي   فرق بين المتعل  لا هی أن  ينالنائ المحق قمن کلام  يداستف
 ةوع عبار وضالمو  فللمكل   فعل اختيارى   عن ةق عبار إذ المتعل   ؛هما فرقينب ةالتكليفي  حكام الأ فی

كرام هو الإ  قهو متعل  وجوب هو ال شرعى  الكم الح ان   «كرم العلماءأ» یمثلا ف .قالمتعل   قمتعل  عن 
 31.وجوبلل ا  قمتعل   ونيکق اكرام و هو متعل  « ءعلماال»و موضوعه 

 :قال يثح نیياالآشت المحق ق، منهم يکثهذا الکلام  علی  الثانية أورد الجهة

لأن   ؛ة ليس هو الاحتياط مطلقا  لأخباري  يخفى عليك أن  الأصل في الش بهة الحكمي ة عند الا»  
يظهر من  ،بناء أكثرهم على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبي ة من الحكمي ة. نعم

 33«.بعضهم الحكم بوجوب الاحتياط فيها أيضا  

إن ما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أن ه تقسيم  »ة الخامسة:العبار 
لمفص ل المذكور و إن كان هو التفصيل بين الحكم لأحد قسميه؛ لأن  ظاهر كلام ا

، إلا  أن  آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس  التكليفي  و الوضعي 
 (36)ص « الأسباب و الشروط و الموانع، دون السببي ة و الشرطي ة و المانعي ة

مة في هذا الاعتذار، لا كرا: »قال يث؛ حاليزدیالسي د اعتذار المصنف فی هذا المقام  أورد علی
 و التكليفي   إلى التفصيل بين الحكم الوضعي   إم ا أن يكون راجعا   35لأن  تفصيل صاحب الوافية

                                                 

 6: 4فوائد الأصول،  31 

 315: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  33 

 .212الوافية:  35
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إلى التفصيل بين السبب و الشرط و المانع و غيها من الموضوعات الأخر و  أو يكون راجعا  
 31« الثاني.تقسيم لبعض أقسام التقسيم يخرج عن أن ه ، لاتقدير الأحكام، و على أي  

 لتأم لو ا يقللتحقثلاثة مباحث 

خلاف أم  محل   الإستصحاب العدمی   التبريزی فی أن   المحق قمن  يقهناک تحق المبحث الأو ل:
لا. حاصله: أن  العمدة في دعوى خروج العدمي ات من محل  النزاع هو ما اد عاه صاحب الرياض 

ا صول العدمي ة من ملاحظة عمل العلماء بالأ نشأت من الإجماع، و لا ريب أن  هذه الدعوى إنم 
، و لا ريب أن  العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة التي و فروعا   اصولا  

وقع عليها، لإجماله من هذه الجهة. و حينئذ نقول: إن  المد عى في المقام حج ية الاستصحابات 
إلى ثبوته في الزمان الأو ل، كما هو  الثاني مستندا   العدمي ة، بمعنى كون ثبوت العدم في الزمان

لأن  غاية ما يستفاد من  ، و هذا غي ثابت من عمل العلماء؛المأخوذ في مفهوم الاستصحاب
جهة عملهم حكمهم بثبوت الأعدام عند الشك  في ثبوتها، و أم ا كون ذلك من جهة 

ر موافقة المؤد ى له، مثل قاعدة الشك  استصحاب العدم بالمعنى الذي عرفته، أو لأجل قواعد أخ
في المانع مع إحراز المقتضي، حيث يحكمون بعدم المانع في مواردها، و قاعدة كون عدم الدليل 
دليل العدم، و قاعدة البراءة و نحوها، فلا دلالة لعملهم على تعيين أحد هذين الأمرين. فيحتمل 

لفاظ، مثل أصالة عدم النقل أو الاشتراك و أن يكون بنائهم على العدم في مباحث الأ ياقو 
 يلدل يلصيص أو التقييد أو نحو ذلك، من باب کون عدم الدلأصالة عدم قرينة المجاز أو التخ

 - مع إنكاره للاستصحاب مطلقا   -علم الهدی-المرتضى السي د  و من هنا ترى أن  . العدم
 37د الشك  في الوجود. على العدم عن لم ينكر البناء -كان أو عدمي ا    وجودي ا  

                                                 

 52 - 53: 3حاشية فرائد الأصول،  31 

 61 - 62: 5سائل ، أوثق الو  37 
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استدلالهم على إثبات  (،21)ص  فی المتن ،الأنصارینا يخنقل ش المبحث الثانی:
و أجاب عنه بوجوه  ر الظاهر الاختصاص بالوجودي  الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤث  

 يثح ؛يخالش يسآخر عن مجلس تدر  نی جوابا  ياالآشت المحق قو لکن نقل ( 21)ص  ةدمتعد  
  قال:

مة في مجلس البحث جوابا  » آخر عن الاستدلال المذكور في غاية المتانة و  ذكر الأستاذ العلا 
الباقي يحتاج  ن  و هو أ ،فلأن  الن زاع المذكور ،هور اختصاصه بالوجودي  الوجاهة و هو المنع من ظ

، «العل ة»على لفظ  هذا كل ه لو كان الاستظهار مبني ا   .ضا  يجري في العدمي ات أي ،إلى المؤث ر أم لا
لأن  تعبيهم بهذه ، ]فالأمر أوضح[ في الوجودي   «الباقی»على ظهور لفظ  ا لو كان مبني ا  و أم  

 32«وجود تعبي أجلى منه في المقصود. ا هو من ضيق الت عبي و عدمالعبارة إنم  

سيم آخر هو بتقالمذکور فی المتن التقسيم  ف تبديلللمصن  الأولى  فی أن  يخلا المبحث الثالث:
يكون المستصحب مم ا دل  دليل على قد تحرير محل  النزاع و هو أن هأنفع و أدخل في المطلوب من 

يكون كذلك، و لا ريب أن  القسم الثاني محل  منحصر في العلم دون غيه و قد لاأن  طريق ثبوته 
د الشك  في بقاء المستصحب لأن ه عن ؛زاعللن   يمكن أن يكون محلا   النزاع، و أم ا القسم الأو ل فلا

بالاستصحاب و  يمكن إثباته ظاهرا  فلا ،بمقتضى الدليل المفروض ظاهرا  يقطع بعدم ثبوته 
  39«.نحوه

 أسئلة

 ف الاستصحاب؟م المصن  اعتبارات، قس   بأی   (1
ت عن محل  النزاع فی ياالعلماء فی خروج استصحاب العدم يفاذکر رأی شر   (2

 ؟  يهالاستصحاب و مناقشة المصن ف ف
                                                 

 311: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  32 

 52 - 53: 3حاشية فرائد الأصول،  39 
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ما فی باب يهة فی التمس ک بالأصول الوجودي ة أو العدمي ة أو کلي هل تکون الس  (3
 الألفاظ؟

باستغناء الباقی عن  ،ثبات الاستصحابالفقهاء علی إاستدلال بعض ب تدل  يس فيک   (4
 ؟؟ ما جواب المصن ف عنهفی اختصاص النزاع بالوجودی   ،الموث ر

عن  ی المسم ی بالبرائة الأصلي ة، خارجا  ت، کاستصحاب النفياون بعض العدميکهل  (5
 محل  النزاع فی الاستصحاب؟

عن محل  النزاع فی الاستصحاب؟ )اذکر  ون استصحاب الحکم الشرعی  خارجا  يکهل  (6
 (يهو المحق ق الخوانساری ف ينللحکم الشرعی  و رأی الأخباري   ينإطلاق

 ما.يهن الاستصحاب فياجر ی  و الوضعی  و الخلاف فی يفالحکم التکل ينالفرق ب ينب (7
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 (25إلی  67)من ص  الدرس الرابع
ات الإستصحاب و يمنصاری فی تقسنا الأعظم الأيختمل هذا الدرس علی اربع عبارات لشيش
 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة ن ثلاثتضم  و ت

 و هو اب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي  ق الاستصحفي تحق   ان   » ة الأولی:العبار 
 (37)ص «  لاً تأم   ل به إلى حكم شرعي  المتوص   الحكم العقلي  

 ة؟ق موضوع الاستصحاب فی الأحکام العقلي  حق  يتة: لم لامسأل

مة، ليس في »نی: ياالآشت المحق ققال  ثم  إن  الكلام في المقام، حسب ما صر ح به الأستاذ العلا 
ا الكلام في أصل تحق ق اعتبار الاستصحاب في الأحكام العقلي ة بعد تحق ق موضوع ه، بل إنم 

إن ه لا إشكال و لا ريب في أن ه يشترط في تحق ق موضوع الاستصحاب و : موضوعه، فنقول
ة من جميع الجهات المأخوذة فيه، إلا  أن  الفرق المتيق نصدقه كون القضي ة المشكوكة عين القضي ة 

وت للموضوع المفروض فيها و في القضي ة ة متيق ن الث بالمتيق نبينهما كون المحمول في القضي ة 
المشكوكة مشكوك الث بوت بحيث يصدق على الحكم بالمحمول في القضي ة المشكوكة أن ه إبقاء 

يصدق و معنى الاستصحاب، فالاستصحاب لاعلى ما ه للحكم و إثبات له في موضوعه الأو ل  
ببقاء المحمول مع القطع بوجود الموضوع،  ا  إلا  على تقدير كون الش ك في الز مان الث اني متعل ق أبدا  

ة عند ذوي الأفهام المستقيمة و العقول الكاملة أن  القضايا العقلي ة كل ها مبي ن و من المعلوم ضرورة  
ء إلا  بعد يحكم بشيلأن  العقل لا ؛حيث المحمول أبدا  يمكن عروض الش ك فيها من و مفص لة لا

ه من الأعدام و الوجودات المقتضية له اقتضاء العل ية الت امة الإحاطة بجميع ما له دخل في وجود
القضايا العقلي ة  يعقل له الحكم به، ... فالموضوع فيانفكاك المعلول عنها، و إلا  لا ال تي يمتنع

كان الحكم الش رعي   ول، و إلا  امتنع الحكم به، و لم ابد  من أن يكون عل ة تام ة لوجود المحملا
حسب ما هو قضي ة الت لازم  لما هو معروض للحكم العقلي   عارضا   لحكم العقلي  المستند إلى ا
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يصدق معه لافي نفس الموضوع ف ك  من جهة الش فيه دائما   ك  بد  من أن يكون الشفلا
 55 .«الاستصحاب موضوعا  

و  لكن ه مانع عن الفرق بين الحكم العقلي   ،هذا مسل م :قلت»ة الثانية: العبار 
 ؛ن أخبار الاستصحاب و عدمهياجر  يثلا من ح ،ث الظن  بالبقاءمن حي الشرعي  

 (31)ص « ق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرفه تابع لتحق  ن  فإ

يكفي بقاء الموضوع  أيضا  على كون الاستصحاب من باب الظن   بناء  »اليزدی: السي د  يهأورد عل
من الاستقراء أو الغلبة، و لا ريب أن   ناش ،على تقدير تسليمه ،لأن  الظن  المذكور في العرف؛

]أی بالدق ة بالعرف  مم ا يكون موضوعاتها باقية ،الموارد المستقرأ بها فيها و المتحق قة بها الغلبة
لو أجاب عن السؤال بدل الجواب المسطور بالفرق بين ما   ،نعم لا بالدق ة الفلسفي ة.العرفي ة[، 

العقل فيعتبر بقاء موضوعه بالدق ة، و بين ما كان بدليل  كان المستصحب من أصله ثابتا  
 56«... كان له وجه.  فيكفي بقاء موضوعه عرفا   بالدليل الشرعي   المستصحب ثابتا  

رافع  على استمرار الحكم إلى حصول ن  دليل المستصحب إم ا أن يدل  ا » ة الثالثة:العبار 
.  (41ص « )  أو غاية و إم ا أن لايدل 

المراد بالرافع ما كان له تأثي في رفع الحكم الثابت بحيث لولاه كان »يزی: التبر  المحق ققال 
عن انتهاء  ، كالحدث الرافع للطهارة و الطلاق لعلاقة الزوجي ة، و بالغاية ما كان كاشفا  مستمر ا  

الذي جعل غاية لوجوب  ، كالليلاستعداد الحكم السابق و انقضائه، بحيث لولاه لم يكن ثابتا  
 55«فإن  النهار ينتهي بوصول آخره، و دخول الليل يكشف عن انتهائه.  نهار؛صوم ال
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 63: 3حاشية فرائد الأصول، 56 

 87: 5أوثق الوسائل،  55 
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تی ياه ما سيديو وا أن المراد منهما فی المقام واحد و ينو ب 51ينالمحق قمن  يهذا و لکن خالفه کث
فی الغاية  فشک  » بقوله عبر   يثح ؛ية الاستصحابف فی ذکر الأقوال فی حج  من المصن  
 .يلهذا التعب ق معنی  يبلم  ،ه لو کان الأمر کما ذکره صاحب الأوثقن  مع أ 53«الرافعة له

ون من جهة المقتضی ... و يکفی بقاء المستصحب قد الشک   ن  إ»  ة الرابعة:العبار 
 (47و  46)ص « الرافع ون من جهة طرو  يکقد

قتضي في م»ی: ينالإمام الخمالسي د  قال
ح
قابل الرافع الظاهر من كلمات الشيخ أنَّ مراده من الم

ستصحب إذا كان له استعداد بقاء و استمرار، و 55هو ما يكون معروفا  بين الأعلام
ح
: من أنَّ الم
و أم ا إذا شك   افع له، يكون من الشك  في الرافع.اقتضاء دوام و قرار، و شك  في حدوث أمر ر 

ة ذلك، فيكون من في مقدار استعداد بقائه و قابلي ة دوامه، و كان الشك  في زواله من ناحي
قتضي

ح
قتضي هو من الشك  في الم

ح
قتضي في باب اطات الأحكام و ليس مراده من الم

ح
و لا الم

قتضي للطهارة، کما 
ح
قتضي للملكي ة، و الوضوء الم

ح
حسب بات الشرعي ة، كالعقد الم

الأسباب و الم
 51«هما بعض الفقهاء.توهم  

 لتأم لو ا يقللتحقثلاثة مباحث 

ما کان  ينب يلا  و صاحب الحدائق تفص نا الأنصاری عن الغزالی  يخقل شن ل:المبحث الأو  
إن  مراد الغز ال من حال الإجماع،  :و لکن يمكن أن يقال ،هي غ ينبالإجماع و ب المستصحب ثابتا  

                                                 

 151 - 151: 5دروس في مسائل علم الأصول،  51 

 .51: 3فرائد الأصول،  53 
عراقی، نهاية الأفكار،  ينء الديا؛ ض 76خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس:  ينحس»ظر ان 55
4 :78» 

 16 - 17الاستصحاب:  51 
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و كذا مراد صاحب الحدائق، هو حال كل  دليل يكون مثل الإجماع في سكوته عن الز مان الث اني، 
ه إذا  ، لأن  الغز ال من المنكرين مطلقا   ،دل ة الل فظي ة، أو الل بي ة، فيكون على هذاسواء كان من الأ

كان للد ليل إطلاق، أو عموم بالن سبة إلى الز مان الث اني لم يكن إثبات الحكم فيه من جهة 
  57يخفى.من جهة الت مس ك بالد ليل كما لا، بل الت مسك بالاستصحاب قطعا  

مختاره فی  ن  نا الأنصاری هو أيخح به شصر  ذی الأعلام و ال   ينالمعروف ب ن  إ المبحث الثانی:
 هينکما ب  ،کذلک  يسالأمر ل و لکن   ؛(51فی المعارج )ص  المحق قاب هو نفس مختار الإستصح

قتضي هو ال   المحق قلأنَّ مراد  ؛یينالإمام الخمالسي د 
ح
حسب بات من الم

ذي في باب الأسباب و الم
قتضي للحل ية، و مرادَه من الرافع هو رافع هذا الاقتضاء، كما هو الشرعي ة، كعق

ح
د النكاح الم

في ذيل أخبار الاستصحاب ما هو  يخالظاهر من كلام الش ، و لکن  52صريح ذيل كلامه
 ذهب:  المحق قفإنَّ  ؛المحق قكلام   يرجع كلام الشيخ إلى، فبناء  عليه لامن مذهبه عروفالم

و  لحكم هو إطلاق الأدل ة أو عمومهالاستصحاب مطلقا  إن كان مراده من دليل اإنكار ا إم ا إلى
قتضي و الرافع هو  هو الشك  في التقييد أو التخصيص من الشك  في الرافعي ة

ح
أو كان مراده من الم

قتضي و المانع  
ح
أو إجراء الاستصحاب فيما إذا كان  كما حمل الشيخ كلامه عليه أو لا  قاعدة الم

حسب ب محطلقا ، كعقد النكاح الذي اقتضى الحل ية  -أي السبب الشرعي   -يالمقتض
قد اقتضى الم

  محطلقا ، و شك  
ح
ا رافعة له أم لا، فيستصحب حكم الم قتضي إلى أن يعلم الرافع، و في ألفاظ أنه 

 59الشيخ و ما هو المعروف من مذهبه.ء مم ا ذكر إلى ظاهر كلام يرجع شيلا

ن الإستصحاب فی يانا الأنصاری ذهب إلی عدم إمکان جر يخش ن  إ المبحث الثالث:
لُّ من تأخ ر عنه تارة : بأن ا و لکن أورد عليه جح ا يهة المستندة إلة و لا الشرعي  الأحکام العقلي  

بوجود المناط في نسل م لزوم تبين  موضوع حكم العقل و مناطه؛ لإمكان أن يكون العقل قاطعا  لا
                                                 

 317: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  57 
 .211معارج الاصول:  52
 18 - 11الاستصحاب:  59 
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محقي د بقيود على سبيل الإجمال و الإهمال، و لم يكن ما تعل ق به  مور، أوموضوع مرك ب من أ
يجري يشك  في بقاء ما هو المناط، فلا عنده، فإذا زال قيد أو جزء غي مقو م له المناط محفص لا  

ستكشف منه مم ا لا مانع منه مع بقاء 
ح
، و لكن جريان الحكم الم استصحاب نفس الححكم العقلي 

 15.حتمال بقاء المناط في الناقصالموضوع عحرفا ؛ لا

لازمة بين ححكم الشرع و العقلخرىو أ
ح
ا هي في -موضوعا  و مناطا   -: بأنَّ الم مقام الكشف  إنم 

و الدلالة، لا بحسب الواقع، فيحتمل أن يكون هناك ملاك آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، 
ی و اختار ينالإمام الخمالسي د  ادات آخرير ما و إلی ايهض الغي المناط القائم بالكامل. قد تعر  

.جواز جريان الاستصحاب في الأح ستكشفة من الحكم العقلي 
ح
 16كام الم

                                                 
 .22 - 23 :4؛ نهاية الأفكار،  321: 4؛ فوائد الاصول،  176درر الفوائد:  15
 .12 - 14الاستصحاب:  16 
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 (25إلی  26)من ص  الدرس الخامس
الاستدلال بالاجماع و  نا الأعظم الأنصاری فیيختمل هذا الدرس علی خمس عبارات لشيش

 : لتأم لو ا يقللتحقث معروضة ة مباحعشر  تضم نتو ة الأولی يحالاستقراء و الصح

فاق ظهور کلمات جماعة فی الات   :لالأو   :لنا علی ذلک وجوه» ة الأولی:العبار 
 (53)ص « .يهعل

ن  هذا الن حو من الات فاق المستند إلى ما نقطع بفساد ]مدرکه و إ» نی: ياالآشت المحق ق يهأورد عل
يكشف بحكم ء، و لاا لايجدي في شيصحاب من الأمارات و هذا[ مم  الاست هو ذهابهم إلی أن  

، و كيف بالمنقول سي ما مع ملاحظة وجود المخالفة عن عن رأي الر ئيس جزما   الحدس القطعي  
 15«جماعة.

عنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من ا تتب  ن  : أالثانی» ة الثانية:العبار 
 حكم الشارع فيه بالبقاء، ا إلا  ل الفقه إلى آخره موردفلم نجد من أو   ،جهة الرافع

 (54)ص « بالخلاف  مع أمارة توجب الظن  إلا  

: أن ه إن أراد به الاستقراء التام  المفيد للقطع فهو ممنوع. و و يرد عليه أو لا  » التبريزی:  المحق ققال 
 لعدم الدليل على اعتباره. به الاستقراء الناقص فهو غي مجد؛إن أراد 
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يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرأ فيها، و ما ذكر من : أن ه و ثانيا  
 الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعي ة، و المقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكل ية

 11.«ايضأ

 (55)ص « ها الإضماريضر  لامنها: صحيحة زرارة و »  ة الثالثة:العبار 

 فمن وجوه: ،و أم ا عدم إضرار إضمارها: »التبريزی المحق ققال 

أحدها: أن  الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار، لغاية بعد أن يروي مثله عن غي الإمام 
 13عليه الس لام.

ا مستندة إلى الباقر عليه الس لام في  و ثانيها: أن  الرواية و إن كانت مضمرة في التهذيب، إلا  أنه 
 15 «ني ة للأمين الأسترآبادي.الوافية و الفوائد المد

                                                 

 18: 5أوثق الوسائل،  11 

، يبا، مثل ما روی عن عبدالواحد بن مختار الأنصاری  )تهذي المعصوم کث يفی أن  زرارة روی عن غيخلا 13 
( و ما 11و  18ةالقدر، ح يلل ين، باب تعي11ة، ج يع؛ وسائل الش 51، باب احکام الطلاق، ص 8ج 

 ين( و ما روی عن عبد الملک بن أع63، باب احکام الطلاق، ص 8، ج يب)تهذ ينبن أع يروی عن بک
، 1، ج يب)تهذ ين( و ما روی عن حمران بن أع84، ص 25، باب احکام الطلاق، ح 8، ج يب)تهذ

ثبوت الکفر و الارتداد، ح  ، باب1ة، ج يع؛ وسائل الش 68، ص 22باب احکام الذبائح والأطعمة، ح 
 ين المروی  عنه غيکأخذ الرواية و أخذ بالجواب تعب دا، فلم  ينا حيه( و ... فالمهم  أن  الراوی ان کان فق5

ة الأولی و الثانية بل يحالمعصوم تعب دا. و فی المقام أن  متن الصح يبقول غ يهالمعصوم لعدم جواز أخذ الفق
أخذ بقول المسوول عنه تعب دا،  يثا و حيهأخذ الرواية کان فق ينسائل )زرارة( حل  علی أن  اليدو الثالثة 

 المعصوم؛ فتم  المطلوب. ين المسوول عنه غيکفلم 

 111: 5أوثق الوسائل،  15 
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نه على يقين  فإ  و إلا  »جواب الشرط في قوله عليه السلام:  ان  »  ة الرابعة:العبار 
نفس الجزاء يحتاج إلى  اة مقامه لدلالة ما عليه، و جعلهقامت العل   ،محذوف...« 

 (56)ص « فتكل  

ون الجزاء يکو لم لا« ضوئهمن و  ينيقه علی ن  فإ»ف فی کون الجزاء نفس قوله تکل   : أی  ةمسأل
 جواب الشرط محذوف؟ عی أن  حتی اد  « لا ينقض اليقين بالشك  »نفس قوله )ع( 

من  ينيقه علی ن  فإ»وجه عدم صح ة جعل قوله )ع( » اليزدی:  السي د فقال ،لا الأو  م  أ
اعتبارا  ة و لوبد  من كون الشرط عل ة للجزاء في القضية الشرطي  نفس الجزاء ]هو[ أن ه لا« وضوئه

أي و إن لم « و إلا  »بين قوله [ يق]أی  تعلو هذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، و أي  عل ية 
 11« «فإن ه على يقين من وضوئه»يستيقن أن ه قد نام و بين قوله 

ا لم يحتمل كون الجزاء نفس قوله » التبريزی:  المحق قفقال  ،ا الثانیم  أ ينقض اليقين لا»إنم 
 17 «معهودي ة كون الجزاء مصد را بالواو.لعدم « بالشك  

« ) ينيقالجنس من ال ةفی هذا الاستدلال اثبات اراد و المهم  » ة الخامسة:العبار 
 (58ص 

 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

کل  ية الاستصحاب فی  ة الأولی لزرارة علی حج  يحکن الاستدلال بالصحيم يف: کالأولی الجهة
 وضوء؟باب و عدم اختصاصها بباب ال
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ة وجوه ثلاثة للاستدلال بها على حج ية يقالخراسانی فی التعل المحق قتفاد من کلام يس
 الاستصحاب في كل  باب:

فی يخس ؤال من دون خصوصي ة، و لالمجر د ان ه مورد ال« من وضوئه » يالتعب منها: ظهورها في أن  
من »ن ه مبنى  على أن يكون فإ في الت قييد ممنوع،« ن ه على يقين من وضوئهفإ»ن  ظهور قوله أ

و كان المعنى: «[ الکون»ن متعل قا بالظرف ]و هو قا باليقين و ليس ببعيد ان يكو متعل  « وضوئه
نی عن ياالآشت المحق قا نقل هذا الوجه مم   فی أن  يخفان ه يكون من ناحية وضوئه على يقين. لا

  12.نا الأنصاریيخمجلس درس ش

قضه جنس ينذات استحکام لا ينيقجنس ال ن  اللام للجنس، و أالمتن و هو كون  منها ما فی
و فی کبری  يلفی مقام التعل« بدا بالشکأ ينيققض الينلا»ه ذکر قوله يديو . و الشک  

الأبواب من دون اختصاص بالوضوء. و  يعجار فی جم يلهذا التعل فی أن  يخالاستدلال. و لا 
کن الجواب عنه يمو لکن  ياعهدا ذکر  ييصفالوضوء  ينيقهن الظهور المذکور بسبقه بيو قد 

فی غي الطهارة عن الحدث  فی موارد متعد دة« بدا بالشکأ ينيققض الينلا» بتکرار قوله )ع(
 ا بالوضوء.ون مختص  يکعلى اليقين بها فلا الحكم بالمضي   يلتعل ة وي لکثفي الروايات ا

                                                 

 362: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  12 

مة في مجلس البحث أن ه لايتوق ف الاستدلال بالر واية على إهمال » نی: ياتقال المحق ق الآش ذكر الأستاذ العلا 
الت قييد المذكور حت  يقال إن ه خلاف الأصل فما الوجه فيه؟ بل يتم  على تقدير عدم الإهمال أيضا، فيصي 

 «المعنى أن ه كان متيق نا بالوضوء فشك  فيه، و كل  يقين لاينقض بالش ك 
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ة الارتكازي ة العقلائي ة و هذه القضي ة منها: ظهور الس ياق في إرادة إدراج المورد تحت القضي  
  19.يادو ان کان تطبيقها على الاستصحاب تعب   الارتكازي ة العقلائي ة عام  

 الوضوء: يدالغاء ق وجه فی ةالثاني الجهة

و وجه إلغاء قيد الوضوء في التعليل أن  ذكره بملاحظة تطبيق عموم التعليل »اليزدی: السي د  قال
، و يكون العل ة «لأن ه رم ان حامض ؛تأكل هذا الرم انلا»هو نظي ما إذا قيل السؤال ف على مورد

 75 «.و ذكر الرم ان في التعليل للاشارة إلى انطباق العل ة على المورد«. نفس الحموضة»

  لتأم لو ا يقللتحقتسعة مباحث 

 -ى مطلقافيما عدى الشك  في المقتض -و مم ا يدل  على حج ية الاستصحاب المبحث الأو ل:
استقرار طريقة العقلاء في أمورهم، على عدم ترتيب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إلا  بعد إحراز 
وجوده، و لايعتنون باحتمال وجوده أصلا إلا  من باب حسن الاحتياط في بعض الموارد. و 

ل ما يقتضي مرجع ما ذكرنا إلى أن  العقلاء لايعتنون في رفع اليد عم ا هم عليه بمجر د احتما

                                                 

قاعدة ارتكازية مسل مة؛ فإن  اليقين و الشك  بمنزلة « عدم جواز نقض اليقين بالشك»أی إن  قاعدة  19 
طريقين، يكون أحدهما مأمونا  من الضرر و الآخر محتمل الضرر، فإذا دار الأمر بينهما، لا إشكال في أن  

ا هو المرتكز عند العقلاء هو اختيار الطريق المأمون. فتطبيق هذه الكبرى  الارتكازي ة على الاستصحاب إنم 
بالتعب د الشرعي  لأجل هذه الصحيحة و غيها من الروايات الآتية. و لا مانع من كون الكبرى مسل مة  
ارتكازي ة مع كون بعض الصغريات غي واضحة، فإن  اجتماع الضد ين مما لا إشكال و لا خلاف في كونه 

من جهة أن ه هل يكون « ء واحدجواز اجتماع الأمر و النهي في شي» محالا ، مع أن ه وقع الخلاف بينهم في
 .21: 2اجتماعهما من قبيل اجتماع الضد ين أم لا. مصباح الأصول، 

 313ر.ک: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 

 71: 3حاشية فرائد الأصول،  75 
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المحتمل، و  يقخلافه، و نراهم يعل لون جريهم على ما بأيديهم من العمل و عدم الاعتناء بالطر 
لأجل هذا الأمر المغروس في الأذهان، لايعتني العقلاء باحتمال وجود القرينة في رفع اليد عن 

تمال موت المعي، و ظواهر القول و الفعل، و لا الوكيل باحتمال موت الموك ل، و لا المستعي باح
ء باحتمال لا المت هب باحتمال موت الواهب قبل قبض العين الموهوبة، و لا العبد المأمور بشي

موت مولاه و انتقاله إلى غيه، أو فسخ عزمه، و كذا لايلتفت إلى التكاليف ال تي يحتمل صدورها 
الذات إلى قبح العقاب من دون من مولاه في ترك امتثالها بعدم العلم، من دون التفاته أو لا و ب

  76بيان، أو اعتمادا على الظن  ببقاء الحالة السابقة من نفي التكليف.

 ه مختص  ع فی الفقه بأن  نا الأنصاری بالتتب  يخادا علی استدلال شير نقلنا ا المبحث الثانی:
ا الإشكال نا الأنصاری عن هذيخنی نقل تفص ى شياالآشت المحق ق ة، و لکن  بالش بهات الموضوعي  

في مجلس البحث بأن  عدم وجدان المخالفة في الش بهات الموضوعي ة يوجب الظ ن  بأن  الحكم في 
الش بهات الحكمي ة أيضا هو البناء على الحالة الس ابقة فيما كان الش ك من الش ك في الر افع 

أن  حكم سنخ للحكم الش رعي، حيث إن  من الاستقراء في الش بهات الموضوعي ة يحصل الظ ن ب
الش ك في الر افع هو البناء على الحالة الس ابقة، لأن  الاستقراء الص نفي يحصل منه الظ ن بالن وع و 

 75 لم يوجد مخالفة في سائر الأصناف.الجنس أيضا ما 

تی رواها الشيخ في التهذيب عن ة الأولی لزرارة هی ال  يحالصح ن  فی أيخلا :المبحث الثالث
ف ار، عن أحمد بن ن محم د بن الحسن، عن أبيه، عن محم د بن الحسن الصالمفيد، عن أحمد ب

أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حم اد، عن حسن بن حسين بن محم د بن عيسى و 
فی  يدبن سع ينی حسإل يخالش يقحريز، عن زرارة، عنه عليه الس لام. أما صح تها، فطر 

إلی ما فی الفهرست، لأن  أحمد بن  يبهذالسند فی الت يضکن تعو يم، فيحالفهرست صح
موجودا فی  يسو لکن ه ل يهو هو مختلف ف يبموجود فی سند التهذ يدمحم د بن الحسن بن الول

                                                 

 321 - 331رضا همدانی، الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  76 

 357 - 358: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  75 
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ا أم  المبانی.  عيعلی جم يحصح يقفی الفهرست و هذا الطر  يدبن سع ينإلی حس يخالش يقطر 
ما يهکل  لأن   ؛ر  يضلا يدهذا الترد اد بن عثمان و لکنی و حم  يساد بن عحم   يند بحم اد فهو مرد  
و أم ا حريز فقد وث قه الشيخ في الفهرست. و لذا صح ح  71ل من أصحاب الإجماع.ثقتان و الأو  

المصن ف رحمه الل ه المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمان، بل حكى أن ه عد ها من 
  73الصحيح الأعلائي.

ق المضمرات فی ة تحق  ي  يفتفاد منها کيس ،وثقفی الأ يدهناک کلام ج :المبحث الرابع
ن  كثيا من رواة حديثنا و مصن في كتبه كانوا إ»قال:  يثح ،اننقلها عن منتقى الجم   ،يثالأحاد

يروون عن الأئم ة عليهم الس لام مشافهة، و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و إن كانت 
أو ل الكتاب: سألت فلانا، و يسم ي الإمام الذي  الأحكام التي في الروايات مختلفة، فيقول في

يروي عنه، ثم  يكتفي في الباقي بالضمي، فيقول: و سألته أو نحو هذا إلى تنتهى الأخبار التي 
رواها عنه. و لا ريب أن  رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن  إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك 

مي نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، فلم يبق للض   انافيها في الغالب قطعا. و لم  المواضع ت
 75« جع.مر 

                                                 

على ما نقله الكشى  فى رجاله ثمانية عشر رجالا و قد قس مهم الى طوائف ثلثة، كل  الإجماع اصحاب 71 
ست ة منهم طائفة، ال ذين هم من اصحاب ابى جعفر الباقر )ع( و اصحاب ابى عبد الل ه الإمام الصادق )ع( 

من اصحاب الإمام الكاظم و الإمام الرضا عليهم الس لام و هم ال ذين اجمعت العصابة على و طائفة ثالثة 
 تصديقهم و تصحيح ما يصح  عنهم فى نقل الر واية. 

 271: 1؛  التعليقة على فرائد الأصول،  411: 1إيضاح الفرائد، 

؛  611: 2. إيضاح الفرائد، ينال ذى زكى كل  واحد من سلسلة سنده بشاهدين عدل الاعلائى الص حيح 73 
 11 - 111: 5أوثق الوسائل، 

 112: 5أوثق الوسائل،  75 
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ة ة المفهومي  لهما من الشبهة الحکمي  : أو  ينة الأولی لزرارة سواليحفی الصح ن  إ :المبحث الخامس
ه ما بأن   يدو هنا سوال ج 71ةة المصداقي  ة جواب الإمام )ع( و الثانی من الشبهة الموضوعي  ينبقر 

: عن بقاء الوضوء مع الخفقة و الخفقتين؟ فنقول يااوي التي أوجب السؤال ثانالشبهة العارضة للر 
ا هي في تحق ق «فإن حر ك إلى جنبه ...»قوله )ع(:  ن  إ ، ظاهر فی أن  الشبهة العارضة هنا إنم 

 وجود المانع، لأن ه لم ا علم من كلامه عليه الس لام السابق أن  النوم عبارة عن نوم الثلاثة، فأراد أن
يسأله هنا عم ا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة، و أن ه هل يصح  تشخيص ذلك بالأمارات الظن ية مثل 
عدم علمه بما يحر ك إلى جنبه؟ فأجاب باعتبار اليقين بتحق ق النوم الذي هو عبارة عن نوم الأذن 

  77و العين و القلب.

ة الأولی: يحع( فی الصحالجزاء فی قوله ) ينهناک احتمال آخر فی تعي :المبحث السادس
 لا حت ى»قوله:  راجعا  إلى« و إلا  »حاصله: أن يكون قوله: « يقين ...  و إلا  فإنَّه على»

قد ر: « يستيقن أنه قد نام
ح
و إن وجب الوضوء قبل الاستيقان بالنوم لزم نقض اليقين »فيكون الم

 « يقين من وضوئه فإنَّه على»، و قوله: «بالشك
ح
الاستدلال بها  م  يتئذ ينقد ر، و حقرينة على الم

 72ی.ينالإمام الخمالسي د  و اختاره يهض إل. لقد تعر  ا  يضأ علی الاستصحاب

و رب ما يورد على إرادة العموم من اليقين أن »قد ورد فی متن الرسائل:  :المبحث السابع
د من الجنس النفي الوارد على العموم لا يدل  على السلب الكلي. و فيه: أن العموم مستفا

نی وجوها آخر ياالآشت المحق ق( قد نقل 57ص « ) في حيز النفي، فالعموم بملاحظة النفي
 نا الأنصاری في مجلس البحث.يخم مضافا الی ما فی المتن؛ ذكرها شوه  عن هذا الت

ه ن  على العموم، لأ منها: أن  إرادة نفي العموم في المقام مم ا لا معنى له، و إن كان هناك ما يدل  
ا هو ه حينئذ أن  بعض أفراد اليقين لايصي معنا ينقض ببعض أفراد الش ك، و الت عبي بالبعض إنم 

                                                 

 312درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  71 
 114: 5أوثق الوسائل، 77 
 26الاستصحاب:  72 
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ء كما لايخفى، إلا  فنفس المهملة أيضا مم ا لايفيد في شي من حيث كون المهملة في قو ة الجزئي ة، و
نه في قو ة الكبرى كما ا، لأيفيد شيئا للس ائل قطعا و لا يجوز الت فو ه به جزمو معلوم أن ه مم ا لا

  79يخفى.لا

في « كل  »التبريزی بين  الفرق بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ  المحق قإن   :بحث الثامنالم
وضح ، و أ«لاينقض اليقين بالشك  »ف، کما فی قوله عليه الس لام حي ز النفي و وقوع المفرد المعر  

ا يستفاد من الأو ل دون  أن   الثاني. و ما وقع في كلمات بعض النحاة من أن  سلب العموم إنم 
مقامها مبني  على المسامحة تقريبا « كل  »اللام المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ 

للأفهام، كيف لا و لو حمل على حقيقته لزمت منه صح ة قيام الاسم مقام الحرف، و هو بين  
 25الفساد، لاختلاف معناهما. 

قد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما و »نا الأنصاری: يخال شق :المبحث التاسع
ستدلال قد أورد على الا»نی: ياالآشت المحق ق( قال 58)ص « يخفى جوابه على الفطن.لا

ة واضحة. منها لو دل ت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار بالص حيحة بإيرادات واهي
ه السلام و مقتضى الاستصحاب عدم الص دور نفسها، لأن  صدورها مشكوك عن المعصوم علي

يجتمعان حت  ينقض أحدهما و محال، و أن  اليقين و الش ك لاو ما يستلزم من وجوده عدمه فه
  25.يليق أن يذكرابط إلى ثمانية، أغلبها سخيفة لاقد أنهاها صاحب الضو  26«بالآخر.

 (يقين من وضوئه فإنَّه على) وله:أنَّ ق فی أن هنا شبهة و هي أنَّ الظاهريخلا :المبحث العاشر
فأراد الإمام عليه السلام إجراء استصحاب  (ينقض اليقين بالشك  و لا) يكون صغرى لقوله:

                                                 

 366: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  79 
 111: 5أوثق الوسائل،  25 
 368: 6ئد، بحر الفوائد فى شرح الفرا 26 
 361 -362ضوابط الأصول:  25 



42 

 

الوضوء، مع أنَّه محكوم باستصحاب عدم النوم الناقض؛ لأنَّ الشك  في الوضوء ناش من الشك  
 وء.في حصول الناقض، و أصالة عدم حصوله مقد مة على استصحاب الوض

؛ أي شبهة الجهةبأنَّه عليه السلام كان بصدد بيان جواب  ی عنهينالإمام الخمالسي د  جابلقد أ
بعد كونه على يقين من وضوئه و يقين  -نقض الوضوء و عدمه، و أنَّ نكتة عدم وجوب الوضوء

تص   نعم، هي جريان الأصل. -من عدم نومه ا  أفاد زائدا  على جواب الشبهة: بأنَّ هذا ليس مخح
فتي للمستفتي في نظي 

ح
، و هذا كجواب الم بباب الوضوء، بل الميزان هو عدم نقض اليقين بالشك 

فتي إلقاء قاعدة كل ية تفيده في جميع المو الجهة
ح
كيفي ة جريان الاصول، و تمييز   ارد، لا، مع إرادة الم

ينقض لا المتيق نالوضوء ؛ و أنَّ الجهةحاكمها من محكومها، فلا محيص حينئذٍ إلا  من بيان نتيجة 
بالشك  في النوم، و أم ا كون عدم نقضه لجريان أصالة بقاء الطهارة، أو أصالة عدم الناقض 
للوضوء، فهو أمر غي مرتبط بالمستفتي؛ فإنَّ منظوره بيان تكليفه من حيث لزوم الإعادة و 

  21عدمه.

فيكون تطبيق ، ا  يضأ استصحاب فی طرف السببالشبهة بإنکار هذه اب عن يجکن أن يمو 
استصحاب النوم يكون من قبيل الاستصحاب  الاستصحاب على الوضوء على القاعدة، لأنَّ 

ه على تقدير صدقه على تلك د بين ما هو مقطوع الوجود و ما هو مقطوع العدم؛ فإن  الفرد المرد  
ى المنطبقة على نوم قه و على تقدير كونه عبارة عن المرتبة الأخر يقطع بتحق   ينالمرتبة من نوم الع

 د.ن الاستصحاب فی الفرد المرد  يامات عدم جر و من المسل   ه.القلب يقطع بعدم بتحقق  

ا المفهوم منه فهو و إن كان مشكوكا، و لكن لايكون بنفسه موضوعا للأثر كي يجري فيه و أم   
ع النوم و به على واقا يكون ترت  و هو وجوب الوضوء، إنم   ،الأثر الشرعي   الاستصحاب، لأن  

قه قه و ما يقطع بعدم تحق  ده بين ما يقطع بتحق  مصداقه ال ذي يحكى عنه هذا المفهوم، و بعد ترد  
23دة بين الأقل و الأكثر.لايجري فيه الاستصحاب، كما هو الشأن في جميع المفاهيم المجملة المرد  

                                                 

 24 - 25الاستصحاب:  21 
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 (66الی  25)من ص  الدرس السادس
ة الثانية و الثالثة يحنا الأعظم الأنصاری فی الصحيخشتمل هذا الدرس علی سبع عبارات ليش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة خمس ضم نيتو  لزرارة
 (58)ص « قال ... اً يضأ ةمضمر  ةأخری لزرار  ةيحو منها صح» ة الأولی:العبار 

إتمام هذه الرواية مشتملة على ستة أسئلة وأجوبة: إن  مورد الأو ل نسيان النجاسة والتذك ر بعد 
ا م  لإجمال بنجاسة موضع من الثوب.و أالص لاة، ومورد الثاني الشروع في الص لاة مع العلم ا

يخفى. ولکن السؤال الرابع مرتبط بمسألة العلم ظر إلى محل  البحث صراحة ، كما لاالثالث فنا
أيضا  و الخامس ناظر إلى عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعي ة. واما السادس  25الإجمال

 21 داخل في الاستصحاب.

 (51)ص « و إرادة الجنس من اليقين لعل ه أظهر هنا » ة الثانية:العبار 

لأن  موضع الدلالة من هذه الصحيحة فقرتان، : »ن وجه الأظهري ةيافی ب التبريزی المحق ققال 
ن بغی لک أين يسمن طهارتک و ل ينيقک کنت علی فإن ظننت ...لأن  »إحداهما: قوله: 

و لا «. ه رطبا...يتو إن لم تشك  ثم رأ»خرى: قوله: و الأ« أبدا بالشک   ينيققض التن
مسرح لقضي ة التوطئة في الاولى، ... ]بل[ هو صريح في العلي ة. و أم ا الثانية فلعدم سبق ذكر 
                                                 

لا يرجع هذا إلى تكرار السؤال السابق، ... يحتمل أن يراد منه السؤال عن حكم »اليزدی:  يدقال الس 25 
في غي محل ه؛ إذ لعل ه النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة، و استبعاد جهل زرارة هذا الحكم 

« احتمل أن  العلم الاجمال  ليس كالعلم التفصيلي  منج زا ]أی موجبا للموافقة القطعي ة[ كما هو مذهب جمع.
 77: 3حاشية فرائد الأصول، 
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ينبغي لك أن تنقض اليقين  يسفل»اليقين بالطهارة فيها، حت  يحتمل كون اللام في قوله 
 27 .«لعهد الذكري  ل« بالشك  

)ص « مورد الاستدلال يحتمل وجهين و أم ا فقه الحديث فبيانه أن  » ة الثالثة:العبار 
51) 

ا وردت لبيان أي  »نی: ياالآشت المحق ققال  مة أن  التكل م في فقه الر واية و أنه  ذكر الأستاذ العلا 
ا افإن   ه بدلالتها على اعتبار الاستصحاب؛مسألة لا دخل ل ستفيد من كل ي ة الكبرى المسوق ه إنم 

سواء حكم بأن  المقصود ببيانه « أبدا بالشک   ينيقبغی لک ان تنقض الينو ليس »لبيانها قوله 
مة بقوله:  في المورد جواز الد خول، أو عدم الإعادة، و من هنا يظهر أن  ما ذكره الأستاذ العلا 

لمقصود منه القدح في دلالة الر واية )لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الش ك( إلى آخره ليس ا
 22« على اعتبار الاستصحاب.

ة لح عل  يصما ن  عدم نقض ذلك اليقين بذلك الش ك إ لكن»  ة الرابعة:العبار 
 (61)ص «  ة الدخول ... لا لعدم وجوب الاعادةلمشروعي  

 المشکل فی فقه الرواية؟ کن حل  يم يفمسألة: ک

ة. للص لاة في الط هارة الخبثي   ة شرط واقعي  ن  الطهارة الظ اهري  الهمدانی أ المحق قتفاد من کلام يس
من حيث هو، بل لأن  الشرط  فالإجزاء في المقام ليس لأجل كون المكل ف ممتثلا للأمر الظاهري  

را في ظاهر تكليفه ي متطه  ة في حق  غي الناسي، كون المصل  للصلاة في الطهارة الخبثي   الواقعي  
افلا عنها رأسا، كما يساعد عليه الأخبار و فتاوى علمائنا الأخيار، فمن حال الصلاة، أو غ
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صل ى في ثوب نجس جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدتها، أو لم يحتمل نجاسته أصلا، كان 
و هناک   95ا  يضأ یينمام الخمالإالسي د  و وافقه 29المتعل ق بالصلاة قطعا. ممتثلا للأمر الواقعي  

 و التأم ل. يقتی ذکره فی التحقياق ق التبريزی، من المح يدکلام ج

إن كان المراد بقوله عليه الس لام:" قام فأضاف إليها اخرى"، »  ة الخامسة:العبار 
كعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرد دة بين الثالثة و الرابعة، حت ى القيام للر  

للمذهب و موافق لقول يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل ، فهو  مخالف 
ة و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله:" يركع ركعتين بفاتحة الكتاب"؛ فإن  العام  

« إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، -بقرينة تعيين الفاتحة -ظاهرها
 (63)ص 

ب تخصيص ون مخالفا لظاهر الفقرة الاولی مع احتمال كون ذكر الفاتحة من بايک يفمسألة : ک
 أفضل فردي الواجب المخي  بالذكر؟

إن  الدليل على التعيين ظهور الأمر و ما في معناه بحكم الانصراف فيه و » التبريزی:  المحق ققال 
 96«إن كان حقيقة في التخيي أيضا، إلا  أن  تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قر ر في محل ه.

المطابق  ة فی البناء علی الأقل  يحهور الصحم ظلو سل   ثم  »  ة السادسة:العبار 
ئذ علی ينحملها ح ينللاستصحاب کان هناک صوارف عن هذا الظاهر مثل تع

 (65)ص « ة و هو مخالف للأصلالتقي  
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لا ريب ان  هذا المعنى أظهر من غيه من المحتملات إلا  ان  مخالفته » الهمدانی:  المحق ق يهأورد عل
ن  البناء على الأقل  الذي و لكن يمكن منع المخالفة بدعوى أ واية عليهللمذهب مانع من حمل الر 

هو مقتضى الاستصحاب و إن كان بإطلاقه مخالفا للمذهب و موافقا للعام ة و لكن ه يمكن 
تقي ده بما يوافق المذهب بالأدل ة المنفصلة بل بظاهر صدرها ... فالشارع تصر ف في كيفية البناء لا 

 95«ة خاص ة مراعيا فيها جهة الاحتياط.البناء على طبق الحالة السابقة بكيفي  فأوجب  ،في أصله
 91.ا  يضأ الخراسانی المحق قو اختاره 

هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الرواية الآبی عن الحمل علی  ان  » ة السابعة:العبار 
 (65)ص « التقية

لى وجه التقية ينافي صدرها؛ حيث و ما قيل: إنَّ صدورها ع» ی: ينالإمام الخمالسي د  يهأورد عل
يدل  ؛ لأنَّ الحكم بتعين  الفاتحة لاحكم بتعين  الفاتحة، و هو ظاهر في انفصال الركعة؛ ممنوع

 95و أحمد 93عليه؛ أي على انفصال الركعة، و ليس على خلاف التقي ة؛ لما ححكي عن الشافعي  
 92«97القول بتعين  الفاتحة في الركعات كل ها 91و الأوزاعي  

                                                 

 342الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  95 

 311 - 311درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  91 
ه و تلقى الفقه و  151، ولد سنة الشافعي: هو أبو عبد اللَّه محمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان 93

الحديث على شيوخ مكة و المدينة و اليمن و بغداد منهم: مسلم بن خالد المخزومي المكي و إبراهيم بن 
محم د المدني و محم د بن الحسن الشيباني، و ...، و ممن تتلمذ عليه: يوسف بن يعقوب البويطي، و إسماعيل 

  ه. 214المرادي و ...، توفي سنة  بن يحيى المزني، و الربيع بن سليمان
 .175: 2ر.ک: الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، 

ه إلى 164أحمد: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محم د بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي، ولد سنة  95 طلب  ه، اتج 
بشي السلمي،  العلم و هو ابن خمس عشرة سنة، و رحل إلى الأقطار و أخذ عن شيوخها أمثال: هشيم بن

و سفيان بن عيينة، و أبي يوسف القاضي، و الإمام الشافعي و ... و تتلمذ عليه كثيون منهم: ولداه صالح 
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 لتأم لو ا يقللتحقخمسة مباحث 

ة الثانية لزرارة هی التی رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حم اد، يحالصح المبحث الأو ل:
الحديث. و قد تقد م فی الدرس السابق ما يتعل ق بهذا « قلت له»عن حريز، عن زرارة قال: 

ن أبيه، عن علي  بن إبراهيم، السند في الصحيحة السابقة. و رواها الصدوق أيضا في العلل ع
قة، ث يمعلي  بن ابراه عن أبيه، عن حم اد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه الس لام. ان  

ه. و  يقبقم و هذا کاف فی توث ينالکوفي   يثل من نشر حدو  و أبوه إبراهيم بن هاشم کان أ
  99الصحيحة الاولى. يضر  إضمارها كما تقد م فين، لاإشكال في اعتبارها و لاكيف كا

ا هو باعتبار  المبحث الثانی: في الاستدلال بالصحيحة إشكال، و هو أن  الاستدلال بها إنم 
، و لكن يوهنه التعبي ب ، لظهوره في الكراهة، «ينبغيلا»النهي عن نقض اليقين بالشك 

ن على حرمة النقض و وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب.فلا  تدلا 

ب أن يقال: إن  المقصود من الاستدلال بالصحيحة إثبات جواز العمل و التحقيق في الجوا
بالاستصحاب في مقابل من يد عي حرمة العمل به، فإثبات الجواز كاف في المقام، كيف لا و 
                                                                                                                                                 

و عبد اللَّه و أحمد بن محم د المروزي و ...، خل ف آثارا  عديدة منها: المسند و الناسخ و المنسوخ و المناسك 
 ه.  241سنة الكبي و الصغي و أشياء اخر، توفي ببغداد 
 .177: 11؛ سي أعلام النبلاء،  431 :2ر.ک: الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، 

مد كيحكرم، إمام أهل الشام و فقيههم و عالمهم، ولد  91 الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحح
وت، روى عن الإمام محم د بن بي  ه، و سكن بظاهر الفراديس بمحلة الأوزاع، ثمَّ تحول إلى 81ببعلبك سنة 

 157علي الباقر عليه السلام، و قتادة، و الزهري و محم د بن سيين و ...، و كانت وفاته في صفر سنة 
 .51: 2؛ الكنى و الألقاب،  115: 11ه. ر.ک: البداية و النهاية، 

 .144: 3تذكرة الفقهاء،  97
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سائر الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك  غي ناهض لإثبات الحرمة أيضا، لوروده في مقام 
مل بغي العلم إم ا لأجل التشريع، أو مخالفة الاصول التي اعتبرها توه م الحظر، لكون حرمة الع

تفيد سوى جواز العمل بمؤد اها لا وجوبه.  الأذهان، فهذه الأخبار أيضا لاالشارع مركوزة في
مضافا إلى قو ة احتمال ورودها في مقام الإرشاد إلى ما تقر ر عند العقلاء، من البناء على الحالة 

ه علی يقتفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم وإن کان تطبفي ارتفاعها، فلا ابقة عند الشك  الس
  655.يادالاستصحاب تعب  

ذهب المحق ق التبريزی إلی أن ه يمكن الالتزام بأن  المعتبر في الصلاة خصوص  المبحث الثالث:
يث: ون بمقتضى حديکالطهارة الواقعية، و لكن  الحکم بعدم لزوم الإعاده فی الفقره الثالثه 

ا؛ فإن  مفاده أن  الإخلال يضمم ا رواه زراره أ يثو هذا الحد 656«لاتعاد الصلاة إلا  من خمسة»
موجب لعدم لزوم الإعادة و لذا علل عليه الس لام عدم  -إن کان عن عذر  -في غي الخمسة 

الانكشاف، حتی تثبت أن   لزوم الإعادة بالاستصحاب الجاري في الثوب حال الصلاة قبل
. و أم ا المورد الأول و هو يفالشر  يثزم الإعاده بمقتضی الحديلون عن عذر فلايکله إخلا

الإتيان بالصلاة في الثوب المنسي نجاسته فالنسيان فيه و إن كان عذرا إلا  أن  مورد نسيانها خارج 
 655.بالتخصيص في المستثنى كمورد نسيان تكبية الإحرام« لاتعاد»عن حديث 

 عن علي  بن إبراهيم، عن أبيه، و ة الثالثة لزرارة هی التی رواها الكلينييحصحال المبحث الرابع:
محم د بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حم اد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن 

تقد م ع الثقة. و الفضل أيضا ثقة. و قدأحدهما عليهما الس لام. و محم د بن إسماعيل هو ابن بزي
  651م في باقي السند عند بيان حال سند الصحيحين المتقد مين.تتم ة الكلا

                                                 

 124: 5أوثق الوسائل،  655 
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ة الثالثة لزرارة احتمالا يحی احتمل فی الصحينالامام الخمالسي د  يخفى أنلا: سالمبحث الخام
آخر، لعل ه أظهر منها و هو أن يحراد من اليقين و الشك  في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة 

، و لعدم إنَّ طبيعة اليقين لا كما هو ظاهرهما، فيقال:  بين الخصوصي ات و الأفراد تنقض بالشك 
 نقضها به فيما نحن فيه مصداقان:

الأو ل: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة، و الثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك  
. و عدم إ دخال حقيقة في إتيانها، و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك 

 الشك  في اليقين، له أيضا  مصداقان:

 أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غي تدارك.

ضافة المشكوك فيها محت صلة بالركعات المحرزة.
ح
 و ثانيهما: عدم إتيان الركعة الم

دم الاعتداد ة، و عالمتيق ن)و لكن ه ينقض الشك  باليقين( بالإتيان بالركعة  يثفصار معنی الحد 
بالمشكوك فيها. )و يتم  على اليقين( بإتيان الركعة اليقيني ة، و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها. )و 
لا يعتد  بالشك  في حال من الحالات( عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة 

 المشكوك فيها، و الإتيان بالركعة.

متعرضة لعدم  -أي الإتيان بالركعة منفصلة -ر ضها للمذهب الحق  و على هذا تكون الرواية مع تع
حرزة، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدل ة 

ح
إبطال الركعات الم

  653العام ة لححج ية الاستصحاب.
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 (75الی  66)من ص  الدرس السابع
مباحث  أربعة ضم نيتو  صاریعظم الأننا الأيخعبارات لش تمل هذا الدرس علی أربعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقمعروضة 

فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ »  العبارة الأولی:
 (68)ص « لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم

مار و لکن لم ة ]اسحاق بن [عموثقط فی يابالاحت اب العمليجا ةتحتمل إراد يفک  ينة: بمسأل
 تحتمل ارادتها فی رواية الخصال؟

تأتي  فيها احتمال  المتيق نحيث لم يصر ح في الموث قة باعتبار تقد م اليقين أو  »للتبريزی:  المحق ققال 
قال  يثا باعتبار تقدمه حيهصرح ف يثإرادة قاعدة الاشتغال أيضا، بخلاف الرواية الآتية، ]ح

  655«ا كانت الموث قة أضعف دلالة منها.و لذ«[ فشک ينيقمن کان علی »

لكن سند الرواية ضعيف ب" القاسم بن يحيى"؛ لتضعيف »  العبارة الثانية: 
مة له في الخلاصة، و إن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن  العلا 

 (71)ص « فتأم ل -المعروف عدم قدحه -الغضائري

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام:

 ابن الغضائری: يفن وجه عدم قدح تضعيای فی بالاول الجهة
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يخفى أن  كثيا من لا»مقد مات منتهى المقال، قال:  ذكر الوجه فيه في »التبريزی:  المحق ققال 
عليهم الس لام كانت لهم اعتقادات خاص ة في الأئم ة   -سي ما القمي ين و الغضائري -القدماء

م جعلوا التعد ي غلو ا و ارتفاعا، حت  أ يسم ون يجو زون التعد ي عنها، وبحسب اجتهادهم، لا نه 
ا جعلوا التفويض المختلف إليهم  مثل نفي السهو عن النبي  صل ى الل ه عليه و آله غلو ا، بل ربم 
عليهم الس لام، أو نقل خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في جلالتهم، و ذكر علمهم 

ثا للتهمة. و ذلك لأن  الغلاة كانوا مختلفين في الشيعة بمكنونات السماء و الأرض، ارتفاعا أو مور 
و مخلوطين بهم، مدل سين أنفسهم عليهم، فبأدنى شبهة كانوا يت همون الرجل بالغلو  و الارتفاع و 
ا كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم، أو اد عاء أرباب ذلك القول كونه  ربم 

ا كان المنشأ روايتهم المناكي إلى غي ذلك. و بالجملة، الظاهر أن  منهم، أو روايتهم عنه، و ربم  
ا كان شي ء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلو ا، القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولي ة، فربم 

في جرحهم بأمثال الامور  لتأم لو عند آخرين عدمه، بل مم ا يجب الاعتقاد به، فينبغي ا
. و غي خفي  على ذوي الأفهام المستقيمة أن  ضعف التضعيف إذا كان مبني ا انتهى« كورة.المذ 

 651 «على ما ذكر، فلا بد  أن يكون توثيق الغضائري و أمثاله في غاية الاعتماد، و هو واضح.

 :لتأم لوجه ا نياة فی بالثاني الجهة

الی الثقة ليس مقي دا بعدم يحتمل أن يكون إشارة إلى أن  اعتبار قول الرج »الهمدانی:  المحق ققال 
الظن  الشخصی بخلافه فرفع اليد عن تضعيف العلامة موقوف على القطع بانحصار طريقه في 

في الجرح الخاص الشخصي إلى ما تضعيف ابن الغضائري، ثم  القطع بركون ابن الغضائري 
 657«بقوله ينبغي الركون إليه، و إلا  فمجر د معروفية عدم القدح غي قادح في التعب دلا
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و الإنصاف: أن  هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار » العبارة الثالثة: 
 (71)ص « الاستصحاب، إلا  أن  سندها غير سليم

 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

 ط؟ياة علی قاعدة الإستصحاب لا قاعدة الإحتهذه المکاتب تدل   يفالاولی: ک الجهة

ما تفريعان صم للرؤية و أفطر للرؤيةأنَّ الظاهر من قوله: ) ينی بينالإمام الخمالسي د  ان   ( أنه 
( فحينئذٍ يكون الجواب بملاحظة التفريعين المذكورين عن مطلق اليقين لايدخله الشك  لقوله: )

( يدخله الشك  اليقين لاينطبق قوله: )ضان كان، أو في آخره، فحينئذٍ لافي أو ل رم يوم الشك  
 زمان الرؤية(؛ دم دخول شو ال إلىصحاب )استصحاب عدم دخول رمضان، و عإلا  على الاست

 ل رمضان او آخر الشعبان مع أن  و  ه أفی أن   م نشک  يو تضی الصوم فی يقط ياإذ قاعدة الاحت
 652الإستصحاب. يون غيکطا و لاياالخبر احت ون مفاد  يکفلا ؛هي فی المکاتبة غ يعظاهر التفر 

 ؟يمسل يسند مکاتبة القاسانی غة: لم تکون الثاني الجهة

فلا إشكال في الرواية من حيث الدلالة فيا ليتها  »نا الأنصاری فی مطارح الأنظار: يخقال ش
ا مكاتبة أو لا، و لم يصر ح النجاشي بوثاقة علي  بن محم د القاساني  كانت صحيحة السند، فإنه 

إلا  أن ه  ب الهادي عليه الس لامفي رجال الشيخ أن  علي  بن شية ثقة من أصحا ،ثانيا. نعم
بقرينة ما ذكره بعد ذلك بلا فصل أن  « يقال»تصحيف قوله: « ثقة»احتمل بعضهم أن  قوله: 

علي  بن محم د القاساني ضعيف أصبهاني، و على تقدير عدم التصحيف فالمعارضة بينهما ظاهرة 
مة من أن   إلا  أن يقال بالتعد د و أن  علي  بن شية غي القاساني كما لعل ه مؤي د بما أفاده العلا 

هذا مضافا  659 «علي  بن محم د القاساني و علي  بن شية كانا من أصحاب أبي جعفر الثاني.
                                                 

 51الاستصحاب:  652 

 112: 4مطارح الأنظار ،  659 
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ك بالشهرة فی أن التمس  يخو لا 665 تی فی مضمرات زرارة.ياا ما يهتی فياإلی كونها مضمرة و لا
، كما الجهةالخبر، لورود الاخبار الكثية فى ه لعدم العلم باستنادهم بهذا لجبر السند فى غي محل  

 يخفى على من راجع.لا

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها  »العبارة الرابعة: 
للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها، 

 (71)ص « فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد

 فكيف يجوز الت مس ك بالمجموع، لأن  انضمام غي إذا لم يجز الت مس ك بكل  رواية مستقلا   ة:مسأل
 الحج ة إلى مثله لا يوجب الأخذ بهما و صيورتهما حج ة؟!

ان كلا  منها في نفسه و إن لم يكن له ظهور في اعتبار الاستصحاب   »نی: ياالآشت المحق ققال 
ها يحصل ظن  باعتبار الاستصحاب و أن  مقصود الشارع من كل ية، إلا  أن  من ملاحظة مجموع

حق فمجموع الأخبار المعتبرة  ،هذه الأخبار بيان الأخذ باليقين الس ابق و عدم نقضه بالش ك اللا 
ا تحق ق من تراكم  من حيث الس ند يدل  على ذلك من دون انضمام غيها إليها، فهذا الظ ن إنم 

، إذ ال ذي قام الد ليل على اعتباره الظ ن الل فظييكون داخلا في فاحتمالات مستندة إلى الل فظ 
 لا فرق فيه بين الحاصل من لفظ واحد أو من ألفاظ متعد دة كما حق ق مستقصى في محل ه. 

ثم  إن ه يمكن دعوى ظهور بعض الأخبار المعتبرة سندا في المد عى من غي احتياج إلى  .هذا
مة في غاية الإصرار في تمامي ة دلالة المضمرة  ملاحظة الانضمام، ... و قد كان الأستاذ العلا 

 666«الأولى في مجلس البحث.

                                                 

 141: 4دراسات في الأصول،  665 

 112: 4مطارح الأنظار، 

 411 - 411: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  666 
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 لتأم لو ا يقللتحقة مباحث أربع

 في أنَّ موث قة اسحاق ابن عمار وردت الظاهر أن   ينی بينالامام الخمالسي د  ن  المبحث الأو ل: إ
 ال   665الركعات في الشك  

ح
سلمين في أنَّه هل يجب فيه البناء على ذي كان محل  الخلاف بين الم

أو البناء علی الأكثرِ و إتيانها محنفصلة،  661ةالعام   يهالأقل  و إتيان المشكوك فيها محت صلة کما عل
فتكون كسائر الروايات الواردة بهذا المضمون؛ من البناء على النقصان، و البناء على اليقين و 

 665اب التقي ة.عبي بمثله لعل ه من بو الت 663الجزم

من کان قد ذكر المجلسي في محكي  البحار قرائن تدل  على اعتبار رواية الخصال ) المبحث الثانی:
أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و »( . و قال أيضا: ض علی ...يمفشک فل ينيقعلی 

 يييحالاعتبار على طريقة القدماء، و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخ رين ]لضعف قاسم بن 
و كذا غيه من عندهم[ و اعتمد عليه الكليني، و ذكر أكثر أجزائه متفر قة في أبواب الكافي، 

  661«.أكابر المحد ثين

اليزدی إلی أن  مفاد اکثر أخبار الاستصحاب أعم  من موارد السي د  ذهب ثالث:المبحث ال
ن كان على يقين م»الاستصحاب و قاعدة اليقين و يراد منه الجامع بينهما بدعوى أن  قوله 

                                                 

جد هذا الأصل فی زماننا هذا، حت ی نتکل م عن يو هذه الرواية منقولة من أصل لاسحاق بن عم ار و لا 665 
ا ذکراها فی باب السهو و  -هذه الموثقة  يارو  ينال ذ -وسی الط يخالصدوق و الش يخمورده؛ و لکن  الش إنم 

ا تعر ض إليضالخلل فی رکعات الصلوة و القدماء من الفقهاء أ  ا فی هذا الباب.يها إنم 
 .676و  675، ص 1المغني لابن قدامة، ج  661
 في الشك   بر فيا نقلوا هذا الخيعالطوسی و الحر العاملی جم يخالصدوق و الش يخفی أن  الشيخو لا 663

؛ الوسائل، ج  1427/ 344: 2. انظر على سبيل المثال التهذيب، ج الركعات من باب السهو او الخلل
 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.  1باب  -2/ 311و  8باب  -6/ 318، 5
 56الاستصحاب:  665 
 131: 5أوثق الوسائل،  661 
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فليمض »يصدق على الشك في البقاء و على الشك في أصل الوجود الأو ل، و قوله « فشك
ينقض و لا»يراد منه البناء على ذلك اليقين و إلغاء الشك كيف ما كان الشك، « على يقينه

ء حدوثا أو ء بالشك المتعل ق بذلك الشيرفع اليد عن اليقين بشييعني لا « اليقين بالشك
و ما ذكره  ء.بذلك الشي المتيق نبقاء،. و بعبارة اخرى: يعني يجب أن يعمل الشاك ما يعمله 

ليس من استعمال اللفظ في معنيين لأن ه لم يرد خصوصية الشك الساري و الشك الطارئ من 
ما معنيان متباينان لا جامع بين الخصوصيتين، بل الجامع المعر ى عن  اللفظ حت  يقال إنه 

إن  هذا المعنى لا يمكن أن يسم ى بالاستصحاب المصطلح و  :يتين، غاية الأمر أن يقالالخصوص
 . 667لا بقاعدة اليقين المصطلح فليسم  بقاعدة إلغاء الشك لكن ه يفيد فائدة القاعدتين 

ه ذكر في مجلس ن  نا الانصاری أيخنی عن مجلس درس شياالآشت المحق قنقل  المبحث الرابع:
يحتمل أن يكون المقصود لم لاحاصله: ی من حيث دلالتها.لى مکاتبة القاسانالبحث إشكالا ع

هو بيان قاعدة الاشتغال و الت مسك بها و يكون قوله عليه « يدخله الش كاليقين لا»من قوله 
مذكورا بالت بع، لأنه غي منطبق على قاعدة الاشتغال، بل ينافيها حيث « صم للر ؤية»السلام 

و عدم وجوب الص وم في اليوم ال ذي يشك أن ه من الش عبان، أو الر مضان، و إن  المقصود منه ه
ص عن هذا الإشكال بأن  ثم  تخل  « و أفطر للر ؤية»المقصود الأصلي هو قوله عليه السلام 

هذا ما أفاده دامت إفادته، و الأظهر »المعروف من يوم الش ك هو الأو ل لا الأخي. ثم أضاف 
  662«.يتوج ه إشكال أصلا كما لا يخفىمن الر واية هو الأعم  و معه لا اهرفي الن ظر كون الظ  

                                                 
 14 – 15: 3حاشية فرائد الأصول،  667

ة مورد ينأن يستشکل عليه: بأن  الظاهر من اليقين المأخوذ في هذه الأخبار هو اليقين الطريقي بقر يمكن 
الصحيحتين الأوليين، فإن  اليقين بالوضوء في الصحيحة الاولى لم يلاحظ من حيث وصف اليقين لأن ه في 

فيكون محص ل مضمون مقام إحراز شرط الصلاة، و من المعلوم أن  الشرط نفس الوضوء لا اليقين به، 
، و لا يصدق هذا المعنى إلا  أن «ء باليقين لا يحكم بارتفاعه بطريان الشك  فيهكل ما ثبت شي»الروايات 

 ة الحاليقيكون الشك  باعتبار البقاء، فينطبق على الاستصحاب فقط. والله العالم بحق
 417 - 418: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  662 
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 (55إلی  75الدرس الثامن )من ص 

نا الأعظم الأنصاری فی مابقی من الاستدلال يختمل هذا الدرس علی تسع عبارات لشيش
 :لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة أربع ضم نيتبأخبار الإستصحاب و 

 (73)ص « فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة » العبارة الأولی: 

هذه العبارة مشتبهة المقصود، فيحتمل أن يريد به أن  غاية الحكم أعني »اليزدی: السي د  قال
ا المذكور أعني العلم بالطهارة غاية للاستمرار الذي سيق الكلام لبيانه و  الطهارة غي مذكورة و إنم 

ة و هو غي مذكور، و هذا بخلاف الحمل على بيان القاعدة غاية الطهارة هي ملاقاة النجاس
 669«فإن  العلم بالقذارة غاية للطهارة أعني الطهارة الظاهرية التي استفيد من الحديث.

فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حت ى في مسبوق لطهارة، لا  »العبارة الثانية: 
ن الآتيين في باب استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهي

 (74و  73)ص « معارضة الاستصحاب للقاعدة.

 ن قاعدة الطهارة فی مسبوق النجاسة؟ياجر المقصود من  ينة: بمسأل

بمعنى كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارة، لا جريانها فيه فعلا،  » التبريزی:  المحق ق قال
من حكومة  ره في تعارض الاصولكيف لا و استصحاب النجاسة حاكم عليها، نظي ما ذك

                                                 

 .18: 3لأصول، حاشية فرائد ا 669 
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استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة. و هذا أحد الوجهين. و الآخر خروج مورد قاعدة الطهارة 
 655«في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها. 

حمل الرواية المذکورة علی  ينالمتع ن  ما ذکرنا أ يعثبت من جمف »العبارة الثالثة: 
 (71)ص «  ةراده القاعدظاهر إو ال ينأحد المعني

، و دلالة « الكفاية»الخراساني  رحمه اللَّه ذهب في  المحق قإنَّ  إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي 
الغاية على الاستصحاب، فقال في بيانه ما حاصله: إنَّ الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياء 

اية تدل  على استمرار ما حكم على الموضوع بعناوينها الأو لية، لا بما هي مشكوكة الحكم، و الغ
 . «واقعا  من الطهارة و الحل ية ظاهرا ، ما لم يعلم بطرو  ضد ه أو نقيضه.

إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي  و قاعدة « تعليقته»ه ذهب في فی أن  يخلالکن  و. هذا
حاصله: إنَّ الصدر بعمومه نه ما ياالطهارة و الحل ية، و الغاية على الاستصحاب. و قال فی ب

، و بإطلاقه على المشكوك، بل يمكن أن يقال: بعمومه يدل  على  يدل  على الحكم الواقعي 
زمة للموضوع داخلة في العموم، و  الحكم الواقعي  و على المشكوك فيه؛ فإنَّ بعض الشكوك اللا 

 .656كما ذکرنحكم في البقي ة بعدم القول بالفصل، و الغاية تدل  على الاستصحاب  

ها أيضا لأن   ة أصالة البراءة؛على هذا كان ينبغي ذكر أدل   ثم   »العبارة الرابعة: 
 (76)ص « الاستصحاب من حيث المورد متصادقة مع

                                                 

 151 - 151: 5أوثق الوسائل،  655 

و إن لم يذكرهما المصن ف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة، إلا   ينالوجه ينفی أن هذيخلا
 أن ه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة، حاكيا للوجه الثاني عن صاحب الرياض.

 .185فوائد: ؛ درر ال 452كفاية الاصول،   656
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ما ذكره دام ظل ه مبني  على ما عليه المشهور من اجتماع أصالة البراءة  »نی: ياالآشت المحق ققال 
ك تراهم يتمس كون كثيا باستصحاب البراءة، و إلا  مع الاستصحاب بحسب المورد حيث إن  

مة أيضا عدم جريان استصحاب البراءة أصلا  المحق قفال ذي يقتضيه التحقيق  عند الأستاذ العلا 
من حيث إن  نفس الش ك في الت كليف عل ة تام ة في حكم العقل بالبراءة فلا يبقى هنا مورد 

ثر للبراءة الواقعي ة و عدم الت كليف الواقعي حت  للاستصحاب، و المفروض أن ه ليس هناك أ
يستصحب و هذا بخلاف الط هارة و الحل ، فإنه يجري الاستصحاب فيهما فيما لو كان لهما 
حالة سابقة، فإن  الط هارة و الحل  الث ابتين بالقاعدة غي ما يجري الاستصحاب فيه، فإنه الط هارة 

ان ثبوتهما بالاستصحاب أيضا ظاهري ا، لكن المستصحب نفس الواقعي ة و الحل  الواقعي، و إن ك
 655«الط هارة الواقعي ة.

و هو و إن كان مت حدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و » العبارة الخامسة: 
الغاية إلا  أن  الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحق ق 

 (77)ص « ستصحابغالبا، فالأولى حملها على إرادة الا

الموارد الغي الغالبي ة، التي يشك  فيها من غي جهة عروض النجاسة،  »الهمدانی:  المحق ققال 
ه من قبل نفسه، أو الكر  المجتمع من المياه النجسة، فإن  الشك  في  كالكر  المتغي  الذي أزيل تغي 

 أن  نجاسة الكر  هل نجاسته ليس من جهة الشك  في عروض النجاسة، بل من جهة الشك في
هي تدور مدار وصف التغي حدوثا و بقاء و أن ه لو لا التغي  لا يتحمل خبثا، أو أن  الكرية 

 651«مانعة عن عروض النجاسة لا عن بقائها.

 الاستدلال فی العبارة؟ ينة: بالثاني الجهة

                                                 

 421 - 422: 6بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  655 

 346الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  651 
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إذ من  -وض النجاسةأن  غلبة اختصاص مورد هذه الرواية بالشك  في عر  »التبريزی:  المحق ققال 
تقتضي كون  -نها لغوا[ياون بيکالبعيد خفاء حكم المياه بحسب خلقتها الأصلي ة على أحد ]ف

خرى: إن  لاف الرواية السابقة. و بعبارة أالمراد بها بيان قاعدة الاستصحاب دون الطهارة، بخ
اهرة في إرادة بيان هذه الرواية من حيث اتحادها مع سابقتها في الحكم و الغاية، و إن كانت ظ

 653 «قاعدة الطهارة، إلا  أن  الغلبة المذكورة صارفة عن ظهورها. 

و أم ا الأخبار العام ة، فالمعروف بين المتأخ رين الاستدلال بها » العبارة السادسة: 
 المحق قو فيه تأم ل، قد فتح بابه الموارد  يعفی جم على حج ية الاستصحاب

 (78)ص « .الخوانساري في شرح الدروس

 نا الأنصاری:يخالمقصود لش لتأم لا نياالأولی فی ب الجهة

حاصله: ان  لفظ النقض بحسب اللغة حقيقة في رفع الهيئة الاتصالي ة »التبريزی:  المحق ققال 
الحس ية الحاصلة في الأشياء و إبانة أجزائها، كما في قوله تعالى: كَالَّتِي نَ قَضَتْ غَزْلَها .... و هذا 

 غي مراد في الأخبار جزما، فيتعين  حمله على إرادة معنى مجازي منه، و هو إم ا رفع اليد عن المعنى
ء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا المانع منه، كالطهارة و علاقة الزوجي ة الباقيتين لو الشي

فع اليد عن الواجب ء الثابت و لو لعدم المقتضي له، كر لا المزيل. و إم ا مطلق رفع اليد عن الشي
الموق ت بعد خروج وقته. و الأو ل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا و عرفا، فيتعين  حمل اللفظ عليه 

 655 «بعد تعذ ر إرادة حقيقته.

 اد علی هذا الاستدلال:ير الإ فی ةالثاني الجهة

                                                 

 155 - 156: 5أوثق الوسائل،  653 

 157: 5أوثق الوسائل ،  655 
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 المتيق نيقين لا باعتبار إسناد النقض إلى اليقين باعتبار نفس ال بأن   يهالخراسانی عل المحق قو أورد 
جنس اليقين يکون عرفا أمرا مبرما و  فإن   ؛ليحمل على ما كان ثابتا على النحو المذكور

مستحكما فيكون رفع اليد عنه بترك العمل على طبقه و مقتضاه عند الشك في البقاء نقضا له، 
تصحاب مطلقا، كما ا بموارد الشک فی الرافع بل مفاد الأخبار هو حجي ة الاسون مختص  يکفلا

 652.ا  يضأ یينالإمام الخمالسي د  و تبعهما 657اليزدیالسي د  و وافقه 651عليه مشهور الأصحاب

الذي بنى عليه الشيخ قد س سر ه فيمكن أن  المتيق نثم  إنه لو فرضنا أن إطلاق النقض بلحاظ 
يه عنوان النهي عن يقال باعتبار الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا أخذا بما لم يرد ف

اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر »نقض اليقين بالشك كقوله عليه الس لام: 
  659«للرؤية

 (71)ص « لأن  الفعل الخاص  يصير مخص صا لمتعل قه العام » العبارة السابعة: 

و مثله  التحقيق أن  تحكيم ظهور الفعل على ظهور المتعل ق أو العكس،»اليزدی: السي د  قال
تحكيم ظهور صدر الكلام على الذيل أو العكس، لا يدخل تحت ضابط سوى الأظهرية و هي 
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اليقين هو اليقين باشتغال الذمة بصوم شهر  من أن  المراد من -فی أن  ما نقل عن الشيخ قد س سر ه يخلا

مم ا لايمكن المساعدة عليه؛ فإن  التكليف بصوم شهر  –رمضان، و أن  هذا الاشتغال لايرتفع إلا  برافع 
، ففي مورد الشك  في كون الشهر تام ا أو ناقصا يام انحلالا افراديو م يو وم کل  بص يفرمضان ينحل  الی التکل

 يكون الشك  من قبيل الشك  في المقتضي، لا الشک  فی الرافع.
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تختلف بحسب المقامات، و كون الفعل فيما نحن فيه أظهر في الخصوص من المتعل ق أعني لفظ 
 615«اليقين في العموم محل تأم ل بل منع.

علی   ينيقق بنفس العل  يتلا يهالنهی عل ری القابل لورودياالنقض الاخت ن  فإ »العبارة الثامنة: 
المراد  بل ،ق بنفس اليقينيتعل  القابل لورود النهي عليه لا النقض الاختياري   فإن  ؛ يرتقدکل  

 (71)ص « نقض ما كان على يقين منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.

قا باليقين او بين كونه متعل   لحقيقي  ه لا فرق في عدم إمكان النقض اأن  ق الخراسانی إلی ذهب المحق  
 يمن الأمور غ -و مستقلا   ياإن أخذ موضوع-ا کل واحد منه ن او بآثار اليقين؛ لأن  بالمتيق  
ن أو آثار ق النهي عن النقض هو المتيق  ف في اليقين بأن يكون متعل  فلايجدي التصر  ، ةري  ياالإخت

بهما، و حالهما حال اليقين في  ق النقض الحقيقي  ز او الإضمار في دفع محذور تعل  اليقين بالتجو  
و مستقلا  و  ياعدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض الحقيقي. هذا إن أخذ موضوع

العملی  فلا إشکال فی تعل ق النهی عن نقض  يها إلی فعل المکل ف و جر يقلکن إذا أخذ طر 
ئذ فلا وجه ينو حة القابلة لتعل ق النهی، ري  ياتمن الأمور الإخ يهإذ فعله و جر ة، يقحق ينيقال

  616.ينيقن أو إلی آثار اليقه إلی المتيللتأو 

 يثلا مانع من أن  المراد ]هو[ النهي عن نقض نفس اليقين ]من ح»ا: يضأ اليزدیالسي د  قال
ل افرض اليقين الزائل باقيا و اعمل كما كنت تعم« لاتنقض اليقين»الجری العملی[ ... فمعنى 

 615 «لو كنت متيقنا بالنسبة إلى جميع أحكام حال يقينك.
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" فتفر ع الإفطار »العبارة التاسعة:  و أم ا قوله عليه الس لام:" اليقين لا يدخله الشك 
« للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. 

 (82)ص 

ك في الرواية موضعان ابتداء رمضان و ابتداء لأن  مورد الش ؛فيه نظر» اليزدی: السي د  قال
منطبق على استصحاب الاشتغال و « افطر للرؤية»سل منا في أن  قوله )عليه السلام( ال، شو 

من حيث الشك في دخول رمضان « صم للرؤية»الشك فيه في الرافع، و أم ا قوله )عليه السلام( 
 من قبيل الشك في المقتضي على الظاهر. 

ا يتم لو لم يرد من الرواية هذا مضافا إ لی أن  ما ذكره من الحمل على استصحاب الاشتغال إنم 
استصحاب موضوع رمضان بل لعل ه الظاهر منها، و عليه يرجع إلى الشك في المقتضي كما لا 

 يخفى.

سل منا ذلك إلا  أنه لا يتم إلا  على تقدير أن يكون صوم مجموع أيام رمضان تكليفا واحدا، و 
 611«محل المنع، بل مرجعه إلى تكاليف، و تمام البيان في ذلك في الفقه.هو في 

 لتأم لو ا يقللتحقة مباحث أربع

صحيح سندا نقلها المصن ف بالمعنى، و لفظ  رواية عبد الل ه بن سنان فی أن  يخلا المبحث الأول:
م( و أنا حاضر إني  الل ه )عليه السلاسأل أبي أبا عبد »الخبر هكذا: قال يعني عبد الل ه بن سنان 

عي الذم ي ثوبا و أنا أعلم أن ه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيد ه علي  فأغسله قبل أن أ
تغسله من أجل ذلك فإن ك أعرته إي اه لل ه )عليه السلام( صل  فيه و لاأصل ي فيه، فقال أبو عبد 

إلا  أن   613« تستيقن أن ه نج سهو هو طاهر و لم تستيقن أن ه نج سه، فلا بأس أن تصل ي فيه حت  

                                                 

 111: 3صول، حاشية فرائد الأ 611 

 .521: 3الوسائل،  613
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سأل أبي أبا عبد الل ه )عليه السلام( »الرواية معارضة برواية اخرى عن عبد الل ه بن سنان قال 
عن الرجل يعي ثوبه لمن يعلم أن ه يأكل الجر ي و يشرب الخمر فيد ه أ يصل ي فيه قبل أن 

حمله على الاستحباب  611ن الشيخلك 615«يصل ي فيه حت  يغسلهلا يغسله؟قال )عليه السلام(
  617و تبعه من تأخ ر عنه.

فی  ةيقأورد علی کلام الآخوند فی الکفاية و التعلی ينالإمام الخمالسي د  ان   المبحث الثانی:
أنَّ الطهارة و الحل ية الواقعي تين ليستا من الأحكام المجعولة  :منها :تاداير إأربع عمار  موثقة

ء بحسب الواقع لا طاهرا  و لا نجسا ، و لا حلالا  و لا حراما ؛ ن شيالشرعي ة؛ للزوم إمكان كو 
لأنَّ النجاسة و الحرمة مجعولتان بلا إشكال و كلام، فلو فرض جعل النجاسة و الحرمة لأشياء 

حتعل قة  خاص ة، و جعل الطهارة و الحل ية لأشياء اخرى
خاص ة يلزم أن تكون الأشياء غي الم

لا نجسة، و لا حلالا  و لا حراما ، و هذا واضح البطلان في ارتكاز  للجعلين لا طاهرة و
تشر عة.

ح
 الم

هذا مضافا إلی أنَّ معنى جعل الطهارة و الحل ية الظاهري تين هو الحكم بالبناء العملي  عليهما حت  
بين  الجمعيعلم خلافهما، و معنى جعل الواقعي تين منهما هو إنشاء ذاتهما، لا البناء عليهما، و 

 مكن.هذين الجعلين مم ا لا 

ما أنَّ الحكم الظاهري  مجعول للمشكوك بما أنَّه مشكوك، و الحكم الواقعي مجعول يهأضف إل
، و  تنافيين.لاللذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي 

ح
  612يمكن الجمع بين هذين الل حاظين الم
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 يثح« طاَهِرٌ حَتَّ ي حعْلَمَ أنََّهح قَذِرٌ. لُّهح الْمَاءح كح  :»هناک بحث فی سند قوله )ع(  المبحث الثالث:
طَّابِ عَنْ رواه  محمد بن الحسن بإِِسْناَدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مححَمَّدِ بْنِ الححْسَيْنِ بْنِ أَبي الخَْ

دِ بْنِ عحثْمَانَ عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: أَبي دَاوحدَ الْمحنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مححَمَّدٍ عَنْ يحونحسَ عَنْ حَمَّا
 عَنْ مححَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مححَمَّدِ بْنِ الححْسَيْنِ ا يضأوَ رَوَاهح الْكحلَيْنِيُّ  طاَهِرٌ حَتَّ ي حعْلَمَ أنََّهح قَذِرٌ. الْمَاءح كحلُّهح 

دَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الحَْسَنِ بْنِ الححْسَيْنِ اللُّؤْلحؤِيِّ عَنْ أَبي دَاوحدَ وَ بإِِسْنَادِهِ عَنْ مححَمَّدِ بْنِ أَحمَْ  619مِثْلَهح 
وَ رَوَاهح الْكحلَيْنِيُّ عَنْ مححَمَّدِ بْنِ  635مِثْلَهح  الْمحنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مححَمَّدٍ عَنْ يحونحسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ الححْسَيْنِ اللُّؤْلحؤِيِّ بإِِسْنَادٍ لَهح قاَلَ: قاَلَ أبَحو عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى وَ غَيْهِِ عَنْ مححَمَّدِ 
  .636وَ ذكََرَ الحَْدِيثَ  ع

بوثاقته  يحجد تصر يو لم  يثح «أَبي دَاوحدَ الْمحنْشِدِ »العمدة فی البحث عن سنده هو البحث عن 
السمط المسترق كوفي، يروى عنه الفضل بن شاذان، و هو مولى و هو سليمان بن سفيان بن و 

ه الناس ه كان راوية لشعر السيد، و كان يستخف  لأن   ي المسترق  بني أعين من كنده و انما سم  
 أبو داود المسترق و هو سليمان بن سفيان سنة احدى نشاده و من الصحيح الثابت قد توفي  لإ

  635و ثلاثين و مائتين.

ثين أبو جعفر الكليني في جامعه الكافي صدر السند من هو الذي يجعله رئيس المحد   کان،  يفو ک
باب التعليق، و يروي عنه كثيا في طبقة الاسناد بتوسط العدة و بواسطة واحدة، و هو يروي 
عن الحسين بن سعيد من غي واسطة. و من ذلك في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و 
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حابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن ة من أصللغسل، عد  
 . 631فضالة الحديث بتمامه

ال، : سألت علي بن الحسن بن علي بن فض  شی قالياالع د بن مسعودمحم   هذا مضافا إلی أن  
 633 و هو المنشد، و كان ثقة. ؟ قال: اسمه سليمان بن سفيان المسترق  أبي داود المسترق   عن

يصلح مستندا للحكم بتوثيق ة كلام على بن الحسن بن فضال فلاه من جمل: ان  635ا يقالو ربم
ال مقبول الشهادة عند الاصحاب في الجرح و بن فض   علي   ن  ؛ فإالرجل على الجزم. و ليس بذاك

  .لثقته و جلالته ،االتعديل، و ان كان هو فتحي  

 فلا إشکال فی سند هذا الخبر.

الشارع اعتبر  مقتضى النهي عن نقض اليقين هو أن   أن   ينالتبريزی ب المحق ق ان  المبحث الرابع: 
زية و ب على العلم بالحالة السابقة، المنج  فيترت   ،العلم بالحالة السابقة علما بالحالة اللاحقة أيضا

إسناد النهي عن  :رية بالإضافة إلى الحالة اللاحقة أيضا، و الحاصل في ظاهر الخطابالمعذ  
ترك العمل على طبق اليقين  ه ملحوظ طريقا، و المراد أن  ض إلى نفس اليقين الظاهر بما أن  النق

ه اعتبر الشارع فيلزم على ذلك أن   ،نقض لذلك اليقين بالحالة السابقة بالإضافة إلى زمان الشك  
اليقين اعتبار  ، و من الظاهر أن  الجری العملی   يثذلك اليقين يقينا بالحالة اللاحقة أيضا من ح

فلا موجب  ،أمر ممكن الجری العملی   يثبالحالة السابقة يقينا بالحالة اللاحقة أيضا من ح
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 618: 2ي داماد الأسترآبادى(، اختيار معرفة الرجال )مع تعليقات م 633 
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ن في ما كان حكما أو حكم الموضوع في ما كان لحملها على جعل الحكم المماثل للمتيق  
  631ة.يقفی الکفاية و التعل اسانیالخر  المحق ق يهکما ذهب إلموضوعا،  
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 (505إلی  191)من ص  الدرس التاسع
الأول للإستصحاب  يهنا الأعظم الأنصاری فی التنبيختمل هذا الدرس علی ست عبارات لشيش
 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة خمس ضم نيتو 

إذا علم بحدوث البول، أو المني و لم يعلم الحالة السابقة وجب  » العبارة الأولی:
 (112)ص « الطهارتين  الجمع بين

 بارة جهتان للکلام: فی هذه الع

 بعدم العلم بالحالة السابقة:ف المصن   يدقيالأولی فی وجه ت الجهة

ا كانت هي  ه لو كان عالما بالحالة السابقةن  نی أياالتبريزی و الآشت المحق قتفاد من کلام يس بأنه 
علم الإجمال يكون العلم الإجمال بخروج المائع المشتبه منج زا؛ إذ لا أثر لهذا الالحدث الأصغر لا

يترت ب عليه أي  أثر بعد كونه محدثا بالأصغر لو كان المائع المرد د بولا فلا على هذا التقدير؛ لأن ه
سابقا، فتجري أصالة عدم كون الخارج مني ا بلا معارض، و هي تكون مانعة من تنجيز العلم 

 الإجمال.

ل المذكور في هذا فإن  العلم الإجماو كذا لو كان يعلم بأن  الحالة السابقة هو الحدث الأكبر، 
؛ إذ المفروض أن ه مجنب، يكون منج زا؛ لأن  الخارج على تقدير كونه مني ا لا أثر لهالفرض أيضا لا

يجنب ثانيا، فتبقى أصالة عدم كون الخارج بولا بلا معارض، فتكون مانعة عن تنج ز و هو لا
ا يكون في ؛الموجب للجمع بين الغسل و الوضوءالعلم الإجمال  ما  فإن  تنجيز العلم الإجمال إنم 

 إذا لم يعلم بالحالة السابقة.
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يكون مانعا من العلم بالحالة السابقة لا مطلق بأن   يهورد علأ نیياالآشت المحق قو لا يخفى أن   
 تنجيز العلم الإجمال، بل العلم بالحدث الأكبر أو الأصغر يكون مانعا منه، و أم ا إذا علم بأن  

 637 الحالة السابقة هي الطهارة فيكون العلم الإجمال منج زا.

الآثار من آثار ن  مع أ ينالطهارت ينم بوجوب الجمع بکالح يهالثانية فی توج الجهة
 لحدث:ا ت لا من أثر کلی  ياالخصوص

إن  حكمهم بوجوب الجمع بين الط هارتين ليس من  :يمكن أن يقال» نی: ياالآشت المحق ققال 
ا هو من جهة ا جهة حكم العقل بعد قتضاء نفس استصحاب الحدث ذلك، بل إنم 

ه باستصحابه يثبت عدم جواز الد خول في الص لاة بعد فعل أحد فإن   استصحاب الحدث؛
فلو أراد الد خول فيها في هذه الحالة فلا مناص  .الط هورين حيث إن ه من أحكام كل ي الحدث

 632«ط هارة حت  يجوز له الد خول في الص لاة.له عن فعل الط هور الآخر ليقطع بال

كاندفاع توه م: كون الشك  في بقائه مسب با عن الشك  في حدوث »العبارة الثانية: 
ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر 

 (112 - 113)ص « المشترك؛ لأن ه من آثاره

وجه اللزوم أن ه إذا ثبت عدم حدوث م من ر أن  مراد المتوه  الظاه ن  إ» التبريزی:  المحق ققال 
الأكثر بقاء لزمه كون الكل ي حاصلا في ضمن الأقل  بقاء، فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء 

 الكل ي لا محالة.
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ة و يرد عليه أو لا: أن ه يبتني على القول بالاصول المثبتة. و ثانيا: أن  الأصل المذكور تعارضه أصال
ثر بقاء، و يلزمه بقاء الكل ي عدم كون الحادث الأقل  بقاء، و هو مستلزم لكون الحادث الأك

 محالة.لا

نعم، غاية ما يترت ب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحق ق الحص ة الموجودة في ضمنه 
رد أثر من الطبيعة من حيث تحق قها في ضمنه، فإذا ترت ب على عدم وجودها في ضمن هذا الف

 639 «يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين. ب عليه بهذا الأصل، إلا  أن ه لاشرعي  يترت  

 (116)ص «. أقواها الأخير»العبارة الثالثة: 

يخفى أن  الأقوى هو الث اني، و ذاك لأن  الوجود الطبيعي و إن  لا»الخراسانی:  المحق ق يهأورد عل
 يلاد متعد دة ليس نحو وجود واحد له]من قبه في ضمن أفر كان بوجود فرده، إلا  أن  وجود
 يل]من قب د منه نحو وجود له عقلا  و عرفا  بل وجود كل  فر  الأب الواحد و الأبناء المتعدده[

ففيما إذا شك  أن ه في الز مان الأو ل كان موجودا  بوجود  الآباء المتعدده و الأبناء المتعدده[
أو فردين لم يكن الش ك في نحو وجوده ]السابق[، بل الش ك   واحد أو اثنين و في ضمن فرد

في وجوده بنحو آخر غي ما علم من نحو وجوده، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه و 
ما شك  فيه فقد شك  في أصل حدوثه، فاختل  أحد ركني الاستصحاب فيه على كل  

 655«حال

العرف  يهسامح فيتالقسم الثانی ما ن فی ياتثنی من عدم الجر يسو »العبارة الرابعة: 
دون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمر الواحد مثل ما لو علم سواد يعف
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ض او بسواد اضعف من الاول فانه يافی محل و شک فی تبدله بالب يدالشد
 (116)ص « تصحب السواد يس

الذي فيه عَرْض عريض  -لعَرَضأم ا احتمال تبد ل مرتبة من ا» ی: ينالإمام الخمالسي د  يهأورد عل
، فهو ليس من القسم الثالث رأسا ؛ لأنَّ شخصي ة الفرد و هوي ته بمرتبة اخرى -و نقص و كمال

باقية في جميع المراتب عقلا  و عحرفا ، فالححمرة الشديدة إذا صارت ضعيفة ليس تبد لها من الكمال 
. و أم ا عحرفا  فلأنَّ المراتب عندهم 656ند أهلهإلى النقص تبد لَ فرد بفرد آخر، أم ا عقلا  فواضح ع

ء، فشد ة الحمرة و ضعفها من حالات نفس الحمرة في أمثالها من قبيل الحالات و الشؤون للشي
مع بقائها ذاتا  و تشخ صا ، فالاستصحاب في مثلها من القسم الأو ل لا الثالث. ... و مم ا ذكرنا 

من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم  يت ضح: أنَّ استثناء الشيخ الأنصاري  
نقطع، كما أنَّ التفصيل بين 

ح
الثالث ما يكون من قبيل السواد الضعيف و الشديد من الاستثناء الم

تقد مين الذي اختاره
ح
مم ا لا وجه له؛ لأنَّ مقارنة الفرد لفرد آخر و عدمها لا دخل  القسمين الم

 655««يخفى.مه، كما لاا في بقاء الكل ي و عدلهم

يهما هو اللحم أو ثم إن  الموضوع للحل و الطهارة و مقابل »العبارة الخامسة: 
فی فی الحرمة و النجاسة لکن الانصاف يکحقق عدم التذکية المأكول فمجرد ت

 (111)ص « ...

 فی هذه العبارة جهتان للکلام: 

                                                 
 .427- 428: 1الأسفار،  656
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نه أراد بهذا الكلام دفع ما تشب ث به يحتمل أ»اليزدی: السي د  الق: هيحفی توض الأولی الجهة
الفاضل التوني في منع جريان استصحاب عدم المذبوحية من عدم بقاء الموضوع الذي هو شرط 

 651«جزما. الاستصحاب فقال: إن  الموضوع هو اللحم أو المأكول و هو باق

 ؟«لکن الانصاف »ف بقوله المصن   اد علی استدراکير الثانية فی الإ الجهة

نصاف أن  هذا الاستدراك ليس في محل ه، إذ لم يسبق منه ما يخالف ما الإ»اليزدی: السي د  قال
أنصف هنا من أن ه لو عل ق النجاسة على الموت حتف الأنف لا يجوز إثبات هذا العنوان بأصالة 
عدم التذكية، لكن المطلب كما ذكره صحيح و ليس فيه سوى سوء التعبي و الأمر فيه 

 653«سهل.

 لتأم لو ا يقللتحق

کر سوال يذ فی أن  الشك  في بقاء الكل ي مسب ب عن الشك  في بقاء الفرد، فيخلا :المبحث الأو ل
ن الإستصحاب فی القسم الأو ل من الکل ی. و هو مع جريان الاستصحاب في الشك  يافی جر 

لا إشكال في جواز استصحاب الكل ي و »ال يق يفالسببي لايجري في الشك  المسب ب، فک
 ؟!«فس الفردن

ا يتم  في ما كان الكل ي من الآثار الشرعي ة لوجود الفرد،  أجاب عنه المحق ق التبريزی بأن  هذا إنم 
حت  يكون الحكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكل ي كذلك، و ليس كذلك، لوضوح كون 

عن الشك  في وجود  وجود الكل ي من اللوازم العقلي ة لوجود الفرد، و إن كان الشك  فيه مسب با
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الفرد، نظي سائر اللوازم العقلي ة و العاد ية للمستصحب، بل هذا اللازم العقلي إن كان موردا 
  655للأصل بنفسه فهو، و إلا  لا يثبت باستصحاب ملزومه.

القمي فی القسم الثانی من الکلی و ايراداته  المحق قيظهر من ذكر الماتن كلام المبحث الثانی: 
ستصحاب الكلي، و ليس كذلك كما للمحقق القمی كلاما في هذا القسم من اعليه أن  

ي بل المستصحب عنوان الكل   بحثه ليس من جهة أن   فإن   ؛يخفى على من راجع كلامه بتمامهلا
إجراء  ثم   ،ه يعتبر في مجرى الاستصحاب إحراز مقدار استعداد المستصحب للامتدادمن حيث إن  

ذكر في ضمن بيان  ،نعم ا.يا أو جزئي  ار سواء كان المستصحب كل  الاستصحاب إلى ذلك المقد
ك به الكتابي من قبيل ذي تمس  ي لنكتة و هو أن  الاستصحاب ال  مراده مثالا لاستصحاب الكل  

  651ي بزعمه و هو فاقد لميزان جريان الاستصحاب.استصحاب الكل  

اب الكلي في القسم الثالث اليزدی ذهب إلی صحة إجراء استصحالسي د  ان   :لثالمبحث الثا
في الجميع على نسق واحد و إن   مطلقا كالقسمين الأو لين، و أن  ميزان جريان الاستصحاب تام  

 المحق ق ن  و فی قباله أ 657ي،كان في بعض موارده يوجد أصل حاكم على استصحاب الكل  
دا بعض الموارد، ء من القسم الثانی و الثالث، عی عدم جريان الاستصحاب في شيالهمدانی قو  

في الخارج زائدا على وجود أشخاصه، فإذا علم بوجود فرد من الكل ي، و  ذ ليس للكل ي وجودإ
بعد  -احتمل وجود فرد آخر معه، فهو في الحقيقة لم يعلم إلا  بوجود حص ة من الكل ي، فلا يبقى

زائدا عم ا علم  وجود لهمجال لاستصحاب الكل ي، إذا لم يعلم ب -العلم بارتفاع تلك الحص ة
 .652.ليس بقاء لما علم بوجوده سابقا و بقائه في ضمن فرد آخر بارتفاعه.
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باستلزامه المصي إلى نجاسة الملاقى لأطراف  يد على استصحاب الكل  قد يور  :رابعالمبحث ال
نا ، كما لو علم بنجاسة أحد في فرض وقوع الملاقاة بعد تطهي أحد أطرافه معي   العلم الإجمال  

 س.ثم   يحتمل كونه هو الجانب المتنج  انبي عباءة من الأسفل أو الأعلى فغسل منها جانب معين  ج
ة لازم صح   ن  ر، حيث إر و غي المطه  لاقى بدن المصلى مع الرطوبة كلا من جانبيها المطه  

ر و غي ي في الفرض المزبور هو الحكم بنجاسة الملاقى لجانبي العباءة المطه  استصحاب الكل  
ه باطل ن  النجاسة مع أجس محكوم شرعا بملاقى مستصحب النجاسة كالملاقي للن   لأن   ر؛طه  الم

يحكم بنجاسة الملاقى للطرف غي المغسول منها، للشك في ملاقاته مع ه لاقطعا ، ضرورة أن  
ر منها، مع وضوح عدم تأثي النجس، فكيف يحكم بنجاسته بضميمة ملاقاته للطرف المطه  

إسماعيل الصدر )قده( السي د  المحق ق ا أوردهالشبهة مم   . و هذهر في نجاستهب المطه  ملاقاته للجان
و فی البحث عنها  659ة.في بعض مجالسه في النجف الأشرف و قد اشتهرت بالشبهة العبائي  

  615.د و عدمهن استصحاب الفرد المرد  ياعن جر ا  يضأ حثيب

ل التوني و وقوعه من جهته في الاشتباه من المبحث الخامس: اعلم أن  اختلاط الأمر على الفاض
 وجوه:

أحدها: ما أشار إليه المصن ف من كون عدم التذكية لازما أعم ، و ملزومه أمران: أحدهما الحياة و 
الآخر الموت بحتف الأنف.و ثانيها: أن ه قد زعم كون الحرمة و النجاسة مرت بتين على عنوان الميتة 

دم التذكية.و ثالثها: أن ه قد زعم كون مراد المشهور من بمعنى الموت بحتف الأنف لا ع
ا يهاستصحاب عدم التذكية إثبات الموت بحتف الأنف ليترت ب عليه الحرمة و النجاسة، تعر ض إل

 616و نقدها المحق ق التبريزی.
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 (505إلی  506الدرس العاشر )من ص 
الثانی  يهالتنب فینا الأعظم الأنصاری يخعبارات لش خمستمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة للإستصحاب و خمس
ن الاستصحاب فی نفس الزمان و لا فی ياعدم جر  يهرتب عليتو »العبارة الأولی: 

 ( 213)ص « ا لهيدخذ قيو  ال ذیالزمانی ... و کذا فی المستقر 

م و الزمان في الزمانی کالتکل   ن  إ يثالفرق بين القسم الثانی و الثالث ح ينالقمی ب يخالش ان  
ا أخذ قيدا له بحسب التكوين، و هذا بخلاف القسم نم  من الرحم إ يضن دم الحيلاو س ةالکتاب
 615خذ قيدا له بحسب التشريع.اأالزمان إنم   فان   ؛الثالث

أم ا نفس الزمان، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه » العبارة الثانية: 
المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار لأن  نفس الجزء لم لتشخيص كون الجزء 

 (213)ص « يتحق ق في السابق

حاصله: أن  المعتبر في الاستصحاب هو كون »التبريزی:  المحق ققال  ها:يحالأولی فی توض الجهة
ليس   ة حت  يصدق في مورده البقاء و الارتفاع، و الأمر في الأزمانالمتيق نالقضي ة المشكوكة عين 

ة مقطوع المتيق نفالموضوع في القضي ة  -كالليل و النهار  -كذلك، لأن ه إذا شك  في بقاء زمان
يصدق معه بعدم وجوده في زمان اليقين، فلا الارتفاع، و في القضي ة المشكوكة قد حصل القطع

 611«البقاء
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 : قال يثح ؛الخراسانی المحق ق يهأورد علالثانية:  الجهة

ا هو صدق يخفى أن  عمدة لا» أدل ة الاستصحاب هي الأخبار؛ و من المعلوم أن  الملاك فيها إنم 
بداهة صدق نقضه يتفاوت فيه الأمور القار ة و الت دريجي ة، ء بالش ك فيه، و لاض اليقين بشينق

به فيما إذا توق ف بسبب الش ك  في انقطاع حركة أو مشى أو جريان دم أو نحوها من سائر 
ا و إن كانت  ة الغي القار ة بعد القطع بتحق قها من ترت ب آثارها عليها،الأمور الت دريجي   و الس ر  أنه 

ينثلم ]عرفا[ بذلك ما دامت وحدتها أو تشخ صها لا غي مجتمعة الأجزاء بحسب الوجود، إلا  أن  
مت صلة لم يتخل ل العدم فيها فيفص لها، فكل  واحد من هذه الأمور، ما لم ينقطع، واحد 

خص ]عرفا[. فإذا قطع بثبوته و تحق قه ثم  شك  في ارتفاعه و انقطاعه بذلك، كان الش ك  بالش  
و الملاك في الباب هو الوحدة العرفي ة لصدق  استمرار ما تعل ق به اليقين. ...متعل قا  حقيقة ب

و من هنا ظهر أن  الاستصحاب يجري في  يخفى.يقين بالش ك  حقيقة معها، كما لانقض ال
الل يل و الن هار، و يجدى في إثبات ما لهما من الآثار كوجوب الإمساك و جواز  إثبات

 613«الإفطار.

لا  -على تقدير صح ته و الإغماض عم ا فيه -أن  هذا المعنى» العبارة الثالثة: 
يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه مت صفا بكونه من النهار أو من 

الواقع فيه أن ه واقع في الليل أو النهار، إلا  على الليل، حت ى يصدق على الفعل 
 (214)ص « القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية.

 ؟«بعض الوجوه الآتية »ة: ما هو مراد المصنف من مسأل

]المقصود هو[ كون الواسطة خفي ة، فإن  صدق كون الفعل واقعا في النهار  »التبريزی:  المحق ققال 
و إن احتاج إلى إثبات الواسطة، و هي كون الجزء المشكوك فيه من النهار، إلا  أن  هذه  مثلا
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الواسطة خفي ة في نظر أهل العرف، لزعمهم ترت ب الحكم على بقاء الزمان الذي حصل القطع 
   615 «بثبوت الحكم فيه.

ة ة في أدل  مه المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقد  لعل  » العبارة الرابعة: 
ن جواز  أ  ، إلا  «صم للرؤية و أفطر للرؤية يدخله الشك  اليقين لا»الاستصحاب: 

على جريان استصحاب بناءً  إلا   ع على الاستصحاب الحكمي  يتفر  الإفطار للرؤية لا
ك بالبراءة لكون في مثله التمس   الحق   الاشتغال و التكليف بصوم رمضان، مع أن  

 (215)ص « .يوم واجبا مستقلا   صوم كل  

مة هنا ينافي ما ذكره في طي  الاستدلال  ثم  إن  » نی: ياالآشت المحق ققال  ما ذكره الأستاذ العلا 
ه جعلها هناك من أدل ة المختار بتقريب كون المراد منها هو فإن   لر واية عند الت كل م في الأخبار؛با

 611«في المقام.  استصحاب الاشتغال لا قاعدته، و هذا كما ترى ينافي ما ذكره

صل منه فی يحما  يعجم د  يعالمشتغل بقرائة القرآن لداع  فإن  »العبارة الخامسة: 
فی بقاء اشتغاله بها ... فالأصل  فاذا شک   .الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا

م لداع آخر فی بقائه علی صفة التکل   شک   م لداع او لدواع ثم  ا لو تکل  أم   .بقاوه
 (557)ص « نيقزائد علی المتفالأصل عدم حدوث ال

يصي موجبا  لاختلاف ف الدواعي لاثم  إنَّ اختلا : »قال يثح یينالإمام الخمالسي د  يهأورد عل
تشاغل بالكلام

ح
تكل م الم

ح
قد تحعرض له  -كالخطيب و الواعظ  -شخصي ة الكلام غالبا ؛ لأنَّ الم
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 228: 7ح الفرائد، بحر الفوائد فى شر  611 



77 

 

ختلفة في كلامه، مع أنَّه ما دام محتشاغلا  
ح
به تكون وحدة كلامه محفوظة عرفا ، فوحدة  الدواعي الم

 617«تتقو مان بوحدة الداعي و عدمها.و عدمها لاالكلام 

 لتأم لو ا يقللتحق

لو اخذ المستصحب  ،نعم»ا لاستصحاب الزمان بقوله يهالمصنف ذکر توج إن   ل:المبحث الأو  
 المحق قکن ذهب بل المنع كما يفصح عنه. و ل ،دبضرب من الترد  « مجموع الليل أو النهار 

  612.ةو التوسطي   ةالقطعي   الحرکة ينق به و نقده بالفر ينالخراسانی إلی تبي

 وضح( و قد أ215 )ص يوم واجبا مستقلا   صوم كل   ف ذهب إلی أن  ن  المصن  إ المبحث الثانی:
 619«فَ لْيَصُمْهُ  هْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ » لو قلنا بأن  قوله تعالى ا يتم  هذا إنم   اليزدی بأن  السي د 

د الأمر بين ة أصلا، فيترد  لا ربط له بالبقي   واحد منها تكليف مستقل   كل  ،مرآة لعد ة تكاليف 
ه مورد فإن   ؛، و أم ا إذا كان الشهر شهر رمضان عنوانا للمأمور بهو الأكثر الاستقلال   الأقل  

الشهر إلا  باكماله ة عن صوم يحصل العلم بفراغ الذم  إذ لا ؛استصحاب الاشتغال لا البراءة
يكون  ، أيضا فإنه جامع الجهتين، نعميوم تكليفا مستقلا   ينافي ذلك كون صوم كل  ثلاثين، و لا

كما   ،و مبنى الكلام هنا على تقدير اعتباره .في المقتضي و هو كلام آخر المقام من قبيل الشك  
  675هو المشهور.

المناط في جريان الاستصحاب كون المشكوك مم ا علم  أن   ينالهمدانی ب المحق ق ان   المبحث الثالث:
، و لو بالمسامحة العرفي   ة، و هذا المعنى و إن لم يصدق عليه البقاء فيما  بتحق قه قبل زمان الشك 

ا هو كان الزمان من مقو مات ماهي ة المستصحب، إلا  أن  أخذ البقاء في تعريف الاستصحاب إنم  
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 ف في كلمات القوم هو مطلق استصحاب الحال الذي يعم  عر  ن  المإبملاحظة هذا المعنى، حيث 
ريف ما يعم  جميع أقسام بد  أن يكون مرادهم من البقاء في التعالزمان و الزماني و غيهما، فلا

  676المعر ف.

جری استصحاب عدم انقطاع الدم فی ما اذا شك  بعد انقطاع دم ف أالمصن   ان   المبحث الرابع:
( و لکن هذا الاستصحاب و الاستصحاب 217ة )ص ي  يضبالح يهفحکم عل الحيض في عوده

ف فی الفقه رح المصن  کلاهما مما ص    -أعني ما إذا كان الشك  في اليأس -ذکره بعيد ذلك ال ذی
ل بأن  أصالة عدم انقطاع الحيض و عدم ما من الاصول المثبتة، و استد  فی کتاب الطهارة بأنه  

 675الخارج حيضا إلا  من باب المثبت.يثبت كون الدم قذف الحيض لااع اقتضاء الطبيعة لارتف
ي ة فی المقام؛ لأن  يضن استصحاب الحياا إلی عدم جر يضی أينالإمام الخمالسي د ذهب هذا و 

]ما[ بعد عشرة أي ام، هو كون أي ام ما بعد العادة استحاضة؛  مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى
من استمر   و ما بعدها استحاضة، من الأحكام الشرعي ة المترت بة على فإن  كون أي ام العادة حيضا  

بها الدم، و باستصحاب بقاء الدم و استمراره بها يثبت الموضوع و يترت ب عليه الأحكام، فيكون 
حاكما  على استصحاب الحرمة الثابتة في أي ام الحيض؛كما أن ه حاكم على استصحاب بقاء 

في بقاء الحيضية و كون ما بعد الأي ام حيضا ، ناشئ عن الشك  في  الحيض أيضا ؛ لأن  الشك  
ما بعدها، يرفع هذا الشك   ]ما[ بعد العشرة، و باستصحاب بقائه إلى استمرار الدم و بقائه إلى

ما حق قه في محل ه من سر  تقد م الأصل السببي على  بالدليل المنقَّح موضوعه بالاستصحاب، على
  673اجع.ي فل يلشاء التفصمن .671المسب بي

                                                 

 315الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  676 
 285 - 286: 2قلائد الفرائد،  675 

 .246الاستصحاب:  671
 218: 1كتاب الطهارة،   673 
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من الرحم  يضن دم الحيلاشی و سم و المت کالتکل  ياالزمان أن   ينف بالمصن   ان   المبحث الخامس:
السي د  الأول من تلک الأقسام الثلاثة و لکن يلون من قبيکا و يه... فالاستصحاب جار فو

 صدق البقاء، و أنَّ رفع فيها؛ لمساعدة العرف فيى جريان الإستصحاب ی و إن قو  ينالإمام الخم
، و لكن اختار أنَّه من قبيل  ، لا يفو الضع يدالسواد الشداليد عنه هو نقض اليقين بالشك 

في خطابة واحدة،  -؛ ضرورة أنَّ العحرف يرى كل  كلمة و كلامالشيخ الأعظم عندالقسم الأو ل 
موجودا  غي ما يلحقه،  -هاأو مجلس وعظ واحد، من التحميد و التهليل و الشعر و النثر و غي 

و الوحدة بينها اعتباري ة حت  في نظر العرف، فمع الاشتغال بأو له يرى وجود الموجود الاعتباري  
سامحة، لا على سبيل الحقيقة، فلم يصدق نقض اليقين بالشك  بالنسبة إلى

ح
المجموع  بوجه من الم

 675. ةإلا  بالمسامحة العرفي  

                                                 

 111الاستصحاب:  675 
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 (550إلی  505ص الدرس الحادی عشر )من 
الثانی و الثالث  يهنا الأعظم الأنصاری فی التنبيخعبارات لش تمل هذا الدرس علی تسعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتللإستصحاب و 

فاستصحاب  ة ...و أما الأمور الخارجي  ة، هذا فی الأمور الشرعي  »العبارة الأولی: 
معارض  لعدم تحق ق استصحاب حال عقلة بلا معارض ا حجيهالوجود ف

 ( 211)ص « باستصحاب وجودها

عارض استصحاب الوجود و العدم في الموضوعات الخارجية، بخلاف الأحکام يتلم لامسألة: 
 الشرعية؟

ن  الأحكام الشرعي ة تحتاج في بقائها في كل  زمان إلى جعل جديد، إ» التبريزی:  المحق ققال 
ارة، ... و كذا التكليف بالصوم يحتاج في بقائه في كل  زمان إلى اعتبار فالوضوء مثلا سبب للطه

الشارع له في ذلك الزمان. و هكذا في غيهما. و لذا لو شك  في جعل الشارع و اعتباره في 
الزمان الثاني و إن علم بهما في الأو ل، يستصحب العدم السابق على الوجود المتحق ق في الزمان 

قدار الذي علم انقلاب العدم الأزل فيه إلى الوجود هو المقدار الذي علم الأو ل، لأن  الم
الانقلاب فيه، و ما لم يعلم الانقلاب فيه فالأصل عدمه. و من هنا حكم بتعارض استصحاب 
ا بعد تحق قها لاتحتاج في بقائها  الوجود و العدم في الشرعي ات، بخلاف الموضوعات الخارجة، لأنه 

  671« إلى جعل جاعل و اعتبار معتبر.في الزمان الثاني

                                                 

 374: 5أوثق الوسائل،  671 
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المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له  أم ا أو لا: فلأن  الأمر الوجودي   »العبارة الثانية: 
... فلا مجال لاستصحاب الوجوب ... و ان لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس 

 (211)ص « فلا مجال لاستصحاب العدم

ورود اعتراض الشيخ )قدس سره( على الفاضل النراقي  ظهر بما ذكرنا عدم» الخوئی: السي د  قال
... و ذلك لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة مع كون الزمان ظرفا  و وحدة الموضوع فيقال: إن  
هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فيجري استصحاب بقائه، و يقال أيضا : 

جعل الحكم له  المتيق نل لا مطلقا  و لا مقيدا  بحال، و إن  هذا الموضوع لم يجعل له حكم في الأو  
جعل الحكم له بالنسبة إلى غيها تحت الأصل، فتقع المعارضة بين  حال كونه مقيدا  فيبقى

مما ذكرنا: أن ه لا مجال لجريان  صالاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع. ... فتلخ  
فيها في الجعل،  ة، لعدم الشك  ت الموضوعي  ة، بخلاف الشبهاالاستصحاب في الشبهات الحكمي  

ا الشك في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب فيها بلا معارض. مثلا  إذا شككنا  و إنم 
لأن ا نعلم  الجعل و لا في مقدار سعة المجعول؛في تحقق النوم بعد اليقين بالوضوء، فلا شك لنا في 

ا الشك في حدوث النوم في أن  المجعول هو حصول الطهارة بالوضوء إلى  زمان طروء الحدث، و إنم 
 677«الخارج، فيجري استصحاب عدمه بلا معارض.

 يرن تأثيقالمت لأن   ؛جعل الشیء رافعا لاستصحاب عدملا معنی » العبارة الثالثة: 
مع وجوده إلا  أن يتمس ك  يرالسبب مع عدم ذلک الشیء و الأصل عدم التأث

 (213)ص  « باستصحاب وجود المسب ب

                                                 

 46: 2مصباح الأصول،  677 

لا وجه لحكومة استصحاب الوجود على استصحاب العدم ]فی ما إذا فرض »ا : يضاليزدی أ يدقال الس
 «عارضان[.يتالزمان ظرفا للحکم[ بل هما في عرض واحد و الشك فيهما متصل بيقينه السابق ]ف
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ه: لم يعلم لهذا الکلام نا الأنصاری فی مجلس الدرس بأن  يخعلی ش اداير نی إياالآشت المحق قنقل 
ب فمع جريان .معنى محص ل: لأن  الش ك في وجود المسب ب مسب ب عن الش ك في تأثي الس ب

هو الأصل  الأصل بالن سبة إليه تبين  حال المسب ب وجودا و عدما، فلا مجرى للأصل فيه على ما
 في كل  شك  سببي  و شك  مسب بي.

نا الأنصاری في مجلس البحث بأن  مجر د تسب ب الش ك يخاد شير هذا و لكن أجاب عن هذا الإ 
 جب رفع اليد عن الأصل في المسب ب؛يو الش ك في مقدار تأثي الس بب لا في بقاء المسب ب عن

 الز مان المشكوك تأثيه فيه حت  يترت ب عليه لأن  إثبات رفع المسب ب بأصالة عدم تأثي الس بب في
إذ عدم المسب ب المترت ب على عدم  ؛الحكم الش رعي المترت ب على عدمه تعويل على الأصل المثبت

 ،الس بب في زمان الش ك من الل وازم العقلي ة لا الش رعية، و لا يجوز الت عويل على الأصول المثبتة
هذا ملخ ص ما »نی: ياالآشت المحق قباب الأخبار. ثم أضاف  على حجي ة الاستصحاب منبناء  

 672«ذكره دام ظل ه في مجلس البحث للذ ب عن الإيراد و أنت خبي بأن ه لا يخلو عن تأم ل.

ء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب؛ ليس استصحاب عدم جعل الشي»العبارة الرابعة: 
ء الآخر، بل مرجع الشك  فيهما إلى شي لأن  الشك  في أحدهما ليس مسب با عن الشك  في

، واحد، و هو: أن  المجعول في حق  المكل ف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم
 -أعني وجود المزيل و عدمه -ذلك فيما إذا كان الشك  في الموضوع الخارجي   يستقيم

الحدث مسب ب عن لأن  الشك  في كون المكل ف حال الشك  مجعولا في حق ه الطهارة أو 
 ينبجعل أحد الأمر  إلا  أن  الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي  الشك  في تحق ق الرافع، 

 (213)ص « .جار يرف غالمکل   فی حق  

                                                 

 241 - 243: 7فى شرح الفرائد، بحر الفوائد  672 

مستلزم لعدم حکومه الاصل السببی علی المسببی و هو مما  يخون وجه التأمل أن جواب الشيککن أن يم
 تزم به.يللا
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إلا  أن  الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي  بجعل أحد هذه العبارة ]» اليزدی: السي د  قال
ودة في بعض النسخ و قد ألحقت في بعض [ ليست موججار يرفی حق  المکل ف غ ينالأمر 

ه غي مرتبط بهذا المقام. نعم، النسخ في هامش الكتاب و في بعضها في المتن، و لايخفى أن  
ذلك فيما إذا كان الشك  في الموضوع  ، يستقيمنعم »يناسب أن تلحق قبل قوله 

اشتبه موضع الرد ة على  ، و ظني  أن  المصنف ألحقها هناك و كتبها في هامش كتابه و«الخارجي  
ة تأتی ذکرها و لهذا الکلام تتم   679«ف و غيه.النس اخ و كم له من نظي وجدناه في كتب المصن  

 ل.و التأم   يقفی التحق -إن شاء الله-

حرمة الظلم السابق إذا كان مم ا يستقل  به العقل ك المتيق نن  إ» العبارة الخامسة: 
حس نات و المقب حات العقلية، هما من الميطاق و نحو و قبح التكليف بما لا

يجوز استصحابه؛ لأن  الاستصحاب إبقاء ما كان، و الحكم العقلي موضوعه فلا
 (215)ص «  تفصيلا للعقل الحاكم بهمعلوم 

ة و بما كان ت العقلي  ظاهر كلامه اختصاص عنوان هذا البحث بالمستقلا  »اليزدی: السي د  قال
ه لا وجه لهذا الاختصاص، بل يجري تحسين و التقبيح، و الظاهر أن  ا على قاعدة المنها مبني  

مة لواجب أو ء من جهة كونه مقد  كما إذا علم بوجوب شية،  أيضا في الاستلزامات العقلي  
ت في بقاء ذلك الوجوب أو الحرمة، و كذا يجري في المستقلا   شك   ثم   ،ا لواجبحرمته لكونه ضد  

ء من جهة كونه موردا سين و التقبيح كما إذا علمنا بعدم وجوب شية على قاعدة التحغي المبني  
لو  ز يمتنع معه الأمر به لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي على القول به، ثم  منج   لنهي فعلي  

 625«البحث أيضا. ه محل  فإن   ؛ق الأمر به بزوال النهي عنه مثلافي تعل   فرضنا الشك  

                                                 

 241: 3حاشية فرائد الأصول،  679 

 243: 3حاشية فرائد الأصول،  625 
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وز يجتقل  به العقل ... فلايسالسابق إذا کان مم ا  نيقان  المت»العبارة السادسة: 
 للعقل يلااستصحابه؛ لأن  الإستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی  موضوعه معلوم تفص

، فحاله حال الحکم العقلی   الحاکم به ... أم ا الحکم الشرعی  المستند إلی الحکم العقلی 
 (216-217)ص « ن الإستصحابيافی عدم جر 

 العبارة جهتان من الکلام:فی هذه 

 مقصود المصن ف: ينالجهة الأولی فی تبي

ده و محص ل كلامه تقريبا : أنَّ موضوع الأحكام العقلي ة بجميع قيو »ی: ينالإمام الخمالسي د قال 
 -يحعقل طرو  الشك  في موضوع ححكمه، و تكون تمام الحيثي اتمعلوم محفص ل لدى العقل، و لا

قيود الموضوع، و تكون مناطات أحكامه معلومة محفصَّلة، و الأحكام من  -حت  عدم الرافع
يحوم حولها الشك  إلا  من حيث الشك  في لك المناطات محفص لة محبي نة، لاالناشئة من إدراك ت

 عنوان الموضوع، فالشك  و إن كان في الرافع يرجع إلى الشك  في تبد ل عنوان الموضوع.

يتبدَّل مع حفظ ذاك العنوان، و مع الشك  عنوان أو قحبحه مم ا لاعقل بحسن و بالجملة: ححكم ال
في تبد ل العنوان لايكون للعقل ححكم جزما ، فاستصحاب ححكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى 

 له.

ستكشف أيضا  يكون 
ح
ستكشف منه؛ لأنَّ الحكم الم

ح
و كذا لايجري استصحاب الحكم الشرعي  الم

التابع للحكم العقلي  محتعل قا  بعين  مناطه فيه، فيكون الحكم الشرعي   للعنوان الذي أدرك العقل
العنوان الذي يكون الحكم العقلي  محتعل قا  به، فلايمكن طرو  الشك  مع بقاء الموضوع، فلا بحدَّ فيه 

 من الشك  في تبد له، فلا يبقى موضوع الاستصحاب.

 ادات:ير الجهة الثانية: أورد عليه المحق ق الخراسانی بإ
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لازمة بين ححكم الشرع و العقلمنها: إ
ح
ا هي في -موضوعا  و مناطا   -نَّ الم مقام الكشف و  إنم 

الدلالة، لا بحسب الواقع، فيحتمل أن يكون هناك ملاك آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، غي 
ا قام به مناط مناط الحكم الشَرعي  يمكن أن يكون قائما  بالأعم  مم  ف .المناط القائم بالكامل

، فتكون دائرة حكمه أوسع؛ أي يكون مناط الحكم العقلي  في الواجِد  الحكم العقلي 
للخصوصي ة، و مناط الحكم الشرعي  في الأعم  من الواجد و الفاقد، و مع فقد الخصوصي ة الغي 

الحكم  ؛ لاحتمال بقاءالحکم الشرعی المستند للحکم العقلی   المقو مة للموضوع عرفا  يستصحب
 .626 تمل بقاء الحکم العقلی السابق.يحو إن لم  الشرعي  

د الشک فی حصول الإشتغال کاف فی حکم العقل مجر   ن  فإ»العبارة السابعة: 
 (211)ص « و لا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقةة بالبرائ

ا يتم  »اليزدی: السي د  قال لعقاب بلا بيان ف من أن  حكم العقل بقبح اعلى مذاق المصن   هذا إنم 
يشمل موارد عدم وصول البيان مطلقا و إن احتمل ثبوت البيان واقعا، و نحن قد ذكرنا في غي 
موضع منع استقلال العقل بقبح العقاب إلا  مع العلم بعدم البيان و مع عدم مانع من البيان من 

المين كما هو كذلك في ا بظلم الظتقية و نحوها، و أم ا إذا احتملنا صدور البيان و اختفاءه عن  
 فنمنع استقلال العقل بقبح العقاب، و حينئذ نقول لعل   ،ق مانع من البيانحق نا، أو احتمل تحق  

ك بالاستصحاب في مثال ما نحن فيه من يقول باختصاص حكم العقل بما قبل الشرع المتمس  
الاستصحاب لعدم العلم  ذي علم فيه عدم البيان، و أم ا بعد الشرع فاثبات البراءة محتاج إلىال  

 625«العقل بالبراءة فيه. يستقل  ل صدور البيان و اختفائه فلابعدم البيان و احتما

                                                 
شية الكفاية ) للسي د ؛ حا438؛كفاية الاصول: 177ة على الرسائل: يقدرر الفوائد فی التعل 626

 .343: 2البروجردي( 

 251: 3حاشية فرائد الأصول،  625 
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، ريد اثبات عدم الحكم أمکن اثباته باستصحاب عدمه، لو أنعم» ة: العبارة الثامن
 عدم لا  إ يسآثار عدم الحکم و ل يب ترتلا  إ يسلكن  المقصود من استصحابه ل

 (211)ص « کم به العقل فی زمان الشک  يح ال ذیالاشتغال 

ريد استصحاب عدم التكليف الثابت في حاصل الكلام: أن ه ... إن أ» دانی:الهم المحق ققال 
الزمان الأو ل، لا من حيث استناده إلى حكم العقل بالقبح، فلا مانع عن جريانه، إلا  أن ه غي 

.محتاج إليه، لكفاية حكم العقل في جواز ترتيب آثا  ر عدم الحكم في زمان الشك 

حاب، لأن  قوله عليه الس لام و فيه: إن ه لا مجال للعقل بأن يحكم بالبراءة في مورد الاستص
دة قبح العقاب بلا بيان، فكما ، هو المرجع في مثل الفرض، لا قاع«تنقض اليقين بالشك  لا»
، فكذا لايرجع إلى البراءة فيما لو كالا يرجع إليها مع العلم بعدم وجوبه ن واجبا قبل زمان الشك 

فيما سبق، فالعقل معزول عن الحكومة فيما لو كان للمشكوك حالة سابقة، فكيف يكون 
 621«حكمه معينا على الاستصحاب.

يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي  و عدم سقوطه عنه، لكن ه  »ة: العبارة التاسع
لصلاة إلى الجهة الباقية و اجتناب المشتبه لايقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة و ا

بت وجوب يثد ذلک لالکن مجر  الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. 
ة حکم العقل يم علی القول بالأصل المثبت او بضملا  ة إبالبرائ ينيقضی اليقن بما ياالإت

ي محل  الشك  من دون و الثاني بعينه موجود فنقول به ل لاو الأو   ينيقال يلبوجوب تحص
 (221)ص « الاستصحاب

وجوب الإتيان  ريد باستصحاب عدم فعل الواجب الواقعى  ذا أإ »ها: يحقال التنکابنی فی توض
  :وجهيناللا  باحد إ فلايجوز ،بالص لاة مع الس ورة و بالباقى فى المثالين
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 كم ببقاء الواجب الواقعى  الح ان   :و وجه كونه كذلك .القول بحج ية الاستصحاب المثبت :الاو ل
مثل استصحاب بقاء الكر  فى الحوض الملازم  ،ملازم عقلا و عادة لكون الواجب هو الباقى

. فإذا لكون الماء الموجود كر ا و استصحاب بقاء الحيض فى المرأة الملازم لكون الد م الموجود حيضا
ب عليه فيترت   ،ون الباقى واجبافيثبت فى الظاهر ك ،صل مثبتا و كونه حجةقلنا بامكان كون الأ

 آثاره الشرعي ة و العقلي ة. جميع

 ينتج وجوب انضمام قاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة الى الاستصحاب المزبور حت   :الثانى 
 .حد المحتملاتالإتيان بالباقى بعد فعل أ

اعدة المزبورة جارية ن  الق؛ لأو كذلك الثانى .صل المثبت عندناة الأو ل باطل لعدم حجي  و الأ 
ائدة فى الاستصحاب المزبور بل تيان بالباقى و لا فبوجوب الإ ة للحكمبنفسها و عل ة تام  

فضم الاستصحاب الى القاعدة   .بل للشك   ،يجرى اصلا لعدم كون الاثر المزبور للمشكوكلا
  .الحجر الى الانسان كضم  

لاتيان بالواقع فى علم الل ه غي وجوبه فى وجوب ا ان   :و مقصوده قد س سر ه من الكلام المزبور
بل قد يحصل بفعل بعضها و الثانى  ،يستلزم الاتيان بجميع المحتملاتل لاو  ف و الأعلم المكل  

و  623«.و ل و ما يفيده الاستصحاب هو الاو ل لا الثانىتلزمه و المفروض هو الثانى لا الأيس
 .تی ذکره إن شاء اللهياف اد علی المصن  ير هناک إ

 لتأم لو ا يقللتحق

ن ياوضحه ببأ التبريزی کلام الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام و المحق قنقل  ل:المبحث الأو  
 625اجع.ي فمن شاء فل ،يدج
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 .اد الثالث علی الفاضل النراقیير الإ حولفي مجلس البحث کلاما ذكر دام ظل ه   المبحث الثانی:
في فالش ك ، ةا لاستصحاب الطهار ير مغا يسلحاصله: ان استصحاب عدم جعل المذی رافعا 

عين الش ك في رافعي ة المذي، و إن كان قد يضاف إلى الوضوء و قد يضاف إلى تأثي الوضوء 
ما عبارتان عن معنى واحد فمرجع الش ك في المقام إلى الش ك في أن  المجعول في حق   المذي، إلا  أنه 

ال عدم رافعي ة المذي و بقاء تأثي الوضوء، أو الحدث ء الط هارة الموافقة لاحتمالمكل ف أي  شي
الموافق لاحتمال رافعي ته و عدم تأثي الوضوء فاحتمال تأثي الوضوء و رافعي ة المذي كلاهما 
مسب بان عن الش ك في المجعول الش رعي بعد خروج المذي و ليس الأو ل مسب با عن احتمال عدم 

  621تقد م ذكره.ما تخي له الفاضل المالث اني على 

ء لا بد  من التنبيه عليه و هو أن  ما جعله المصنف هنا مجرى بقي شي المبحث الثالث:
الاستصحاب أعني ما كان الزمان ظرفا لوجوده كوجوب الجلوس إلى الزوال جعله مجرى للبراءة في 

المولى  و كذا لو أمر»صريح كلامه في ذيل ما أورده على الفاضل التوني فيما سبق حيث قال: 
بفعل له استمرار في الجملة كالجلوس في المسجد و لم يعلم مقدار استمراره فإن  الشك بين الزائد 
و الناقص يرجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه إلى أصالة 

لبراءة أو البراءة، و مع فرض كونه جزءا يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية و عدمها، فإن  فيها ا
انتهى، و حيث إن  مختاره في مسألة الشك في الأقل و الأكثر الارتباطي هو  «وجوب الاحتياط

، و التحقيق هو ما ذكره هنا من أنه مجرى الجهةالبراءة فالحكم مطلقا على البراءة في فرض 
 على حجيته في الشك في المقتضي و إن قلنا في مسألة الأقل و الأكثربناء   الاستصحاب

بالبراءة، و وجهه أن  الجزء المشكوك كالسورة هناك لم يعلم وجوبه من أول الأمر بوجه فلا مسرح 
 بقائه كي يكون محلا ء كان متيقنا في السابق يشك فيللاستصحاب فيه، إذ ليس شي

  627.للاستصحاب
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بجعل  إلا  أن  الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالي   »نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الرابع: 
قال:  يثاليزدی؛ حالسي د  يهأورد عل (213)ص « جار. يرفی حق  المکل ف غ ينأحد الأمر 

هذا الكلام في حد  نفسه غي مستقيم، لأن ه لم ا جعل استصحاب عدم تأثي الوضوء في الطهارة  »
كاستصحاب عدم جعل المذي رافعا كليهما محكوما، لأن  الشك  فيهما ناش عن الشك في أن  

عول في هذه الحالة في حق  المكلف هو الحدث أو الطهارة، لزم أن يحكم بجريان استصحاب المج
الطهارة لأنه سليم عن المعارض، و العلم الاجمال بجعل الشارع أحد الأمرين في حق المكلف غي 
مانع عن جريان هذا الاستصحاب، و إنما يمنع العلم الاجمال من إجراء الأصلين في طرفي العلم 
في الشبهة المحصورة من جهة أن  إجراءهما يوجب طرح العلم و هذا غي ما نحن فيه، لأن  الأصل 
في أحد الطرفين محكوم بالفرض غي جار و يبقى الأصل في الطرف الآخر بلا مزاحم و لا مانع، 

 622[«ةتمالياح ةزم فی المقام إنما هی مخالفيلما  ةإذ بجريانه لا يلزم طرح العلم الاجمال. ]لأن غاي

ن بما يابت وجوب الإتيثلکن مجر د ذلک لا»نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الخامس: 
ة حکم العقل بوجوب يم علی القول بالأصل المثبت او بضمة إلا  بالبرائ ينيقضی اليق

و الثاني بعينه موجود في محل  الشك  من دون ل لانقول به و الأو   ينيقال يلتحص
 (221)ص « الاستصحاب

حكم العقل بوجوب الإتيان بالمحتمل الباقي، على تقدير تسليم »المحق ق الهمدانی:  يهد علأور 
 جريان الاستصحاب، ليس مبتنيا على حكمه بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة؛ فان  حكمه
                                                 

 241 - 242: 3ة فرائد الأصول، حاشي 622 

ي ة يفالخوئی عن ک يدی و السيناليزدی و من وافقه کالمحق ق النائ يدالس ياد مبتن علی تفسير فی أن  هذا الإيخلا
 يخآخر عنها اختاره المحق ق العراقی و المحق ق المدق ق الش ين الأصل و هناک تفسيامنع العلم الإجمالی  عن جر 

 يلاد علی المصن ف. من شاء التفصير ری هذا الإيج، لايههانی و من تبعهما. و بناء علالإصف ينمحم د حس
 اجع إلی ما قر رناه فی المجل د السابق.ي فل
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بوجوب تحصيل اليقين مبني  على قاعدة دفع الضرر المحتمل، و ام ا حكمه بوجوب الإتيان بالباقي 
 629«ز التكليف بالاستصحاب، فليس من هذا الباب بل من فروع وجوب الإطاعة.بعد إحرا

ی ذهب فی بحث استصحاب الحکم الشرعی  ينالإمام الخمالسي د ذهب المبحث السادس: 
حبي نة  ن  أ المستند إلی الحکم العقلی إلی

التحقيق في المقام أن يقال: إنَّه لو سل منا أنَّ العناوين الم
فص لة

ح
ا تكون في نظر العقل مع التجر د على  -يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها التي -الم إنمَّ

يمكن أن يشك  العقل في حكمه ارجي ة حسنة أو قبيحة ذاتا ، فلاكاف ة الل واحق و العوارض الخ
حتعل ق بذلك العنوان المدرك مناطه.

 الم

ارجي ؛ لأنَّ الوجود الخارجي  و لكن تلك العناوين الحسنة و القبيحة قد تصدق على موضوع خ
متازة

ح
تكث رة الم

ح
تخالفة، فالعناوين الم

ح
تكون في الوجود العقلي  التحليلي  قد قد يكون مجمع العناوين الم

تازة في الوجود الخارجي ، و يكون الوجود الخارجي  بوحدته مصداقا  للعناوين  محت حدة غي ممح
صدقت عليه العناوين الحسنة و القبيحة يقع التزاحم بين الكثية، و تحمل عليه حملا  شائعا ، فإذا 

 مناطاتها، و يكون الحكم العقلي  في الوجود الخارجي  تابعا  لما هو الأقوى بحسب المناط.

مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر عليه في الوجود  -مثال ذلك: أنَّ الكذب بما أنَّه كذب
، و إنجاء المؤمن م -الخارجي   ن الهلكة حسن، و كل  من الحسن و القبح ذاتي  بالنسبة قبيح عقلا 

إلى عنوانه بما أنَّه عنوانه، و لكن قد يقع التزاحم بينهما في الوجود الخارجي  إذا صدقا عليه، 
ملاكا  و هو الإنجاء، فيحكم العقل بحسن الكلام الخارجي  المنجي مع كونه   فيج ح ما هو أقوى

، و في  و كذا إيذاء الحيوان كذبا . ، و دفع المؤذي حسن لازم عقلا  بما أنَّه حيوان قبيح عقلا 
 مناطا . صورة صدقهما على الموجود الخارجي  يكون الحسن أو القبح تابعا  لما هو أقوى

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنَّه قد يصدق عنوان حسن على موجود خارجي ، من غي أن يصدق 
فيكشف العقل منه  رجي  حَسَنا  محضا  ححسْنا  ملزما ،عليه عنوان قبيح، فيكون الموضوع الخا
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، ثم  يشك  في صدق عنوان قبيح عليه مم ا هو راجح مناطا ، فيقع الشك  في  الوجوب الشرعي 
 الموضوع الخارجي  بأنَّه حسن أو قبيح، و قد يكون بعكس ذلك.

، فقد يغرق مؤمن فيحكم الع قل بلزوم إنقاذه، و مثال الأو ل: أنَّ إنقاذ الغريق حسن عقلا 
يكشف الحكم الشرعي  بوجوبه، ثمَّ يشك  في تطبيق عنوان الساب  للَّه و رسوله عليه في حال 
 الغرق، و حيث يكون تطبيق هذا العنوان عليه مم ا يوجب قبح إنقاذه، و يكون هذا المناط أقوى

ه، و يشك  في حكمه من الأو ل أو دافعا  له، فيشك  العقل في حسن الإنقاذ الخارجي  و قبح
.  الشرعي 

مثال الثاني: أنَّه قد يكون حيوان غي مؤذٍ في الخارج، فيحكم العقل بقبح قتله، ثم  يشك  بعد 
، فاستصحاب الحكم العقلي  في مثل  بلوغه في صيورته مؤذيا ، فيشك  في حكمه الشرعي 

كمه فرع إدراك المناط، و المقامات مم ا لا مجال له؛ لأنَّ حكم العقل مقطوع العدم، فإنَّ ح
 المفروض أنَّه مشكوك فيه.

فلا مانع  -قبل الشك  في عروض العنوان المزاحم عليه -و أم ا الحكم الشرعي  المستكشف منه
يضر ان ببقاء الموضوع أو سلبه عن الموضوع الخارجي  لا من استصحابه، إذا كان عروض العنوان

تقد مين؛ فإنَّ عن
ح
يضر  عروضها و سلبها ب  و المؤذي من الطوارئ ال تي لاوان الساعرفا ، كالمثالين الم

 ببقاء الموضوع عرفا .

. ستكشفة من الحكم العقلي 
ح
 695فتلخ ص مم ا ذكرنا: جواز جريان الاستصحاب في الأحكام الم
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 (565إلی 551الدرس الثانی عشر )من ص 
الرابع و الخامس  يهبلتننا الأعظم الأنصاری فی ايخعبارات لش ست  تمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  أربعة ضم نيتو للإستصحاب 

ق تبر فی الإستصحاب تحق  يعه أقول: لا اشکال فی أن  »العبارة الأولی: 
ق  تحق   ... و من المعلوم أن   المحق قفی ارتفاع ذلک  المستصحب سابقا و الشک  

 (222 - 223)ص « قة بالفعلحق  ة فهی متا الملازمشیء بحسبه ... أم  کل  

 ف:ن مقصود المصن  ياب الأولی فی الجهة

 حاصل ما ذكره يرجع إلى جوابين:»التبريزی:  المحق ققال 

أحدهما: منع كون المعتبر في جريان الاستصحاب وجود المستصحب في الزمان السابق بالوجود 
ء في السابق على النقل هو وجود شي الفعلي المنج ز، لأن  غاية ما يدل  عليه الأدل ة من العقل و

نحو من أنحاء الوجود، و شك  في بقائه على نحو وجوده الأو ل، و حينئذ يحكم ببقائه في زمان 
ء للوجود أعني: قابلي ة الشي -الشك  على نحو وجوده الأو ل. و لا ريب أن  الوجود التعليقي

 عدمه المحض. ...  قسم من أنحاء الوجود في مقابل -الفعلي و صلاحي ته له

و كذا بين غيهما في سائر موارد  -و ثانيهما: مع التسليم أن  الملازمة بين الحرمة و الغليان
، فيحكم  -الاستصحاب التعليقي ة موجودة فعلا في الزمان السابق، فتستصحب إلى زمان الشك 

 696«بالحرمة الفعلي ة على تقدير تحق ق الغليان.

 شکال المعروف هنا؟الثانية: ما هو الإ الجهة
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بأنه لا فائدة في  يخنی أنه قد أورد علی هذا الإ ستدلال فی مجلس درس الشياالآشت المحق قنقل 
زم في زمان الش ك إلا  على تقدير القول باعتبار  استصحاب الملازمة و الس ببي ة لإثبات اللا 

زم الأصول المثبتة الممنوع عندنا، لأن  المطلوب صدق اللازم و من الوا ضح أن إثبات صدق اللا 
مة غي مر ة على المتمسكين  باستصحاب الملازمة اصل مثبت و هو عين ما أنكره الأستاذ العلا 

 بالاستصحاب في أمثال المقام.

ا يتم  فيما لو كان أصل ير مة عن هذا الإه قد أجاب الأستاذ العلا  ثم نقل أن   اد بأن  ما ذكر إنم 
زم حينئذ شرعي  كانت شرعي ة فلا، إذ اقتضاء صدق الملزوم لصدق اللا  ا إذا  الملازمة عقلي ة، و أم  

فی  لتأم لنی باياالآشت المحق قأمر  يمكن إثباته بعد إثبات الملازمة بالأصل. ثم  لا عقلي  حت  لا
 لک. هر الحق  يظی ل حت  أم  يتفل 695جواب أستاذه. 

 يدتأيصاحب المناهل و  فی رد   يخکلام الش  بأن   ينالمحق قمن  يعی کثالثالثة: اد   الجهة
 هذا الإدعاء. ينه، بخلاف لمبان ی  يقستصحاب التعلالا

إن  ما جعله » نا الأنصاری:يخکلام ش  المناهل و رد   إشكال صاحب يداليزدی فی تأيالسي د  قال
على مذاقه من إنكاره للأحكام  يتم  كال من استصحاب الملازمة أيضا لاسليما عن الإش

ذي يمكن أن ال   ة، و قد عرفت حال الحكم التكليفي  اعها إلى الأحكام التكليفي  ة و ارجالوضعي  
  691«ينتزع منه هذا الوضع أعني الملازمة و هو الحرمة على تقدير الغليان في المثال.

                                                 

 276 - 271 :7بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  695 

ون وجه يککن أن يمو  يهون له صبغه شرعيکدائما و قد ياون عقليکفی أنا ذکرنا سابقا أن التسبب لايخلا
 التأمل ما ذکرنا.

 256: 3حاشية فرائد الأصول،  691 
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آخر  اداير التعليقي إ الاستصحاب ةبصح   يخاليزدی على قول الشالسي د  أوردهذا مضافا إلی ما 
ية الاستصحاب ف بحج  يقول المصن  في المقتضي و لا وارده من قبيل الشك  في م و هو أن  الشك  
في اقتضاء الغليان  في كون غليان العصي الزبيبي سببا للحرمة مرجعه إلى الشك   فيه، مثلا الشك  

 693.«ة فقطللحرمة حت بعد ما صار العنب زبيبا، أو مقصور على الغليان حال العنبي  

ن ياالغل يرعلی تقد ة استصحاب الحرمةانی فاسد لحکومو الث »العبارة الثانية: 
 (223)ص «  نياعلی استصحاب الإباحة قبل الغل

و التحقيق في المقام أن يقال: إنَّ استصحاب : »ةالحکوم ينفی تبي یينالامام الخمالسي د  قال
على  الحرمة التعليقي ة حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات؛ لأنَّ شرط حكومة أصل

 أصل آخر أمران:

 أحدهما: كون أحد الشك ين محسب با  عن الآخر.

حسب ب تعب دا  فاستصحاب كر ية 
و الثاني: أن يكون جريان الأصل في السبب رافعا  للشك  عن الم

« أنَّ الكر  مطه ر»الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعي ة، من 
الطهارة و النجاسة متقو م بطرفي الترديد، وب طاهر أو لا؛ لأنَّ الشك  فيفيفع الشك  في أنَّ الث

 فإذا وقع التعب د بالبناء على أحد طرفي الترديد يرفع الشك  قهرا . ... 

و ما نحن فيه يكون الحال كذلك؛ لأنَّ الشك  في بقاء الإباحة الفعلي ة للعصي الزبيبي  المغلي 
عي ة التعليقي ة بالنسبة إلى الزبيب قبل غليانه، و لم ا كان التعليق محسب ب عن بقاء القضي ة الشر 

شرعي ا  تكون فعلي ة الحرمة مع فعلي ة الغليان بحكم الشرع، فترت ب الحرمة على العصي المغلي  ليس 
، فحينئذٍ يكون استصحاب الحرمة التعليقي ة حاكما ؛ لأنَّ الحرمه محتحق قة  بعقلي، بل شرعي 

، فيفع الشك  في الحرمة و الإباحة الفعلي تين؛  بالفعل عند الغليان، و محترت بة على الغليان الفعلي 
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لأنَّ الشك  في الحرمة و الإباحة محتقو م بطرفي الترديد، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب 
اكما  على هو التعب د بحرمة المغلي يرفع الترديد بين الحرمة و الحل ية، فيصي الأصل السببي  ح

سببي .
ح
 الم

خر، و لعل  عدم تعر ض مة في المقام و بينها في مقامات أفالإنصاف: أنَّه لا فرق بين الحكو 
 695«الشيخ الأعظم قدس سره لوجه الحكومة لذلك.

ة يعون حکما ثابتا فی هذه الشر يکأن  ينلا فرق فی المستصحب ب»العبارة الثالثة: 
 (225)ص « ةة السابقيعأم حکما من الأحکام الشر 

يخفى أن  طريق ثبوت الحكم في الشريعة السابقة حت  يكون موردا لا »التبريزی:  المحق ققال 
على شمول أدل ة اعتبارها لإثبات بناء   للاستصحاب، إم ا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد،

إلى إثبات أحكام  اعتبارها بالنسبة إلى إثبات أحكام الشرائع السابقة، و عدم انصراف إطلاقها
شرعنا. و أم ا سائر الكتب السماوي ة من الإنجيل و التوراة و الزبور فلا اعتداد بها اليوم، لدس هم 

 691«فيها ما ليس منها، و تحريفهم لها عم ا نزلت عليه.

ک ... کن التمس  يمف ينإلی المعدوم ينة من الموجودا التسريو أم  »العبارة الرابعة: 
الحکم  م  يتو  ينإلی زمان المعدوم ينفی من بقی من الموجودبإجراء الإستصحاب 

ة يعم الضرورة علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشر يابق ينفی المعدوم
 (227)ص « الواحدة

ن  ذلك فرع العلم بأن  ما هو مشكوك لنا اليوم و نريد أن إ »اليزدی: السي د  يهأورد عل
إليه كان مشكوكا عند من أدرك الشريعتين و جرى نستصحب حكم الشريعة السابقة بالنسبة 
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ا و لكن لم يكن الاستصحاب في حقه و أنى  لك باثباته، فلعل ه كان عالما بالحكم أو كان شاك  
  697 «ه.نا لحكم الشريعة السابقة فلم يجر الاستصحاب في حق  متيق  

في ذلك بأن  الإجماع  يمكن الخدشة »قال:  يثح ؛الهمدانی المحق ق يههذا مضافا إلی ما ذهب إل
ا هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي   ن ه الثابت بالاستصحاب، فإ ، لا الحكم الظاهري  و الضرورة إنم 

 692«يخفى.ن جرى في حق ه الاستصحاب، كما لامخصوص بم

يكاد أن يتم  أبدا ، ضرورة أن  قضي ة لايخفى أن ه لا»الخراسانی:  المحق قمنه ما قال  يبو قر 
، لا أن  الحكم الث ابت «من كان على يقين فشك  »يس إلا  أن  الاستصحاب حكم كل  الاشتراك ل

يكون حكم الكل  و لو من لم يكن « من كان على يقين منه فشك  »بالاستصحاب في حق 
على يقين منه؛ و لعمري هذا أوضح من أن يخفى على من له أدنى تأم ل، و لعل  ذلك سهو من 

 699«قلمه أو قلم الن اسخ.

ا من المصالح يه علی حسن هذه الصفة لما فالا   ة لاتدل  الآي ان  »عبارة الخامسة: ال
 (231)ص « يهب علرت  يتا ص عم  و التخل  

لاق إلا  رجحانها على عدمها، طة على الإلا معنى لحسن صفة الحصوري  » :اليزدیي د الس قال
ء و تركه على فعل شيفإن  رجحان ؛ طلاقرجحان النكاح و استحبابه على الإ يجامع هذافلا

 . ة الترك على الفعلة الفعل على الترك و أرجحي  ه يرجع إلى أرجحي  الإطلاق محال؛ لأن  
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نعم، لا مانع من كون الفعل مقي دا ببعض الخصوصيات راجحا على الترك و كون الترك مقي دا 
 555«السابقة.ذي ذكرنا في الحاشية و هذا هو الوجه ال  ببعض الخصوصي ات راجحا على الفعل. 

إن  الحصور هو العفيف الزاهد في الدنيا عن ملاذ  :يمكن أن يقال»في الحاشية السابقة: قال 
ينافي استحباب النكاح لأجل رجحان هذا المعنى لاة، و تي هي مقتضى القوى الشهوي  النفس ال  

 556«الدخول في سن ة رسول الل ه صل ى الل ه عليه و آله و عدم الرغبة عنه.

 (516)ص «  و فيه ما لا يخفى »السادسة: العبارة 

 مسألة: ما هو وجه الإشکال؟

يمكن أن يكون إشارة إلى ما يقال إنه لا يجب وفاء مثل هذا اليمين كما  »اليزدی: السي د  قال
أن  أبا محم د الباقر )عليه السلام( حلف أن يضرب غلامه في طريق مكة و لم يضربه،  555ورد

ل )عليه السلام( إذا رأيت خيا من يمينك فدعها قال الل ه تعالى: وَ فسأله الراوي عن ذلك فقا
أن  امرأته  553و هكذا كان أمر أيوب )عليه السلام( فقد حكي 551أَنْ تَ عْفحوا أقَ ْرَبح للِتَّقْوى

أسمعته كلاما ساءه فحلف أن يضربها مائة خشبة ثم عفا عنها فأمر أن يضربها ضغثا وجوبا أو 
 555«الحلف صورة. ندبا حفظا لوظيفة
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 لتأم لو ا يقللتحق

 ي: أحدهما معروف و الآخر غينی معنييقللإستصحاب التعل ان  فی يخلا ل:المبحث الأو  
ان  الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه متعل قا »التبريزی:  المحق قمعروف. قال 

في ارتفاع هذا الحكم المعل ق بموضوع على تقدير وجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود، و شك  
على نحو تعل قه به و عدمه بسبب تغي  بعض حالات الموضوع، كصيورة العنب زبيبا في المثال 
الذي ذكره المصن ف رحمه الل ه. و من جملة أمثلته أيضا أن  الصلاة واجبة على المرأة الخالية من 

ها مرد دا بين الحيض و الحيض بشرط دخول الوقت فإذا دخل الوقت، و رأت دما مشتب
الاستحاضة، يستصحب الوجوب المعل ق لإثبات كون الدم استحاضة. و هذا المعنى هو المعروف 
في الاستصحاب التعليقي. ... و قد يطلق أيضا على استصحاب حكم معل ق على وجود 

ل موضوع عند الشك  في بقاء هذا الحكم و ارتفاعه، لأجل عروض ما يشك  في بقائه، مثل قو 
الشارع: البيع صحيح، إذ المراد بهذه أن  البيع إذا تحق ق كان صحيحا. فإذا وقع البيع في وقت 
النداء يستصحب الحكم المعل ق على وجود البيع لإثبات كون هذا البيع صحيحا. و كذا إذا 
فرض أن  شخصا لم يقل د مجتهدا مع وجود الجامع للشرائط، فإذا مات هذا المجتهد استصحب 

تقليده إلى ما بعد الموت، فإن  تقليد هذا المجتهد كان جائزا، فيستصحب هذا الجواز، و إن   جواز
 551« كان وجوده الفعلي في السابق معل قا على تحق ق تقليده.

قد يقال إن  غرض منکر استصحاب الأحکام الشرائع السابقة اد عاء مغايرة  المبحث الثانی:
بدعوى أن  الحرمة الثابتة للخمر مثلا في الشريعة السابقة  الحكمين، و لو على تقدير الموافقة، 

ض كانت مستندة إلى القول النبي  السابق، و في الشريعة اللاحقة إلى قول النبي  اللاحق. لقد تعر  
ا يت جه لو كان النبي  منشأ للأحكام  المحق قإلی هذا الإشکال  الهمدانی و أجاب عنه بأن  هذا إنم 
لا مخبرا عن الل ه تعالى بحكمه، إذ على الثاني لا يتعد د الحكم بتعد د المخبرين   الثابتة في شريعته،
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كما هو واضح، و في جواب المصن ف رحمه الل ه إشارة إلى أن  المستصحب هو حكم الل ه تعالى، 
  557بق، لا حكم ذلك النبي  من حيث هو.الثابت في الشريعة السابقة باخبار النبي  السا

المرتضى رضي الل ه عنه احتمل في تنزيه الأنبياء أن السي د  فی أن  علم الهدیيخلا لمبحث الثالث:ا
، و يكون قوله:  يكون من شريعة شعيب عليه الس لام جواز العقد بالتراضي من غي صداق معين 

نفسك على غي وجه الصداق. و أجاب به مع وجهين آخرين عن إشكال « أَنْ تأَْجحرَني  عَلى»
ية على جواز التخيي و التفويض في الصداق، مع عدم عود نفع هذا الصداق إلى بنت دلالة الآ

  552ی.التبريز  المحق ق يهشعيب عليه الس لام، فراجع و لاحظ. تعرض إل

قال في كتاب الطهارة في مقام الرد  على من ه ف أن  التبريزی من المصن   المحق قنقل  المبحث الرابع:
و الآية ظاهرة في التوحيد و نفي الشرك »في الوضوء بالآية الشريفة: استدل  على اشتراط الني ة 

من وجوه، منها لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي. و منها عطف إقامة الصلاة و إيتاء 
الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، و هو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغي 

ينَ* أي: لا  ا ذكرناه فس ره جماعة. فعن مجمع البيانالخالصة عن الشرك. و بم مخحْلِصِيَن لَهح الدِّ
يخلطون بعبادته عبادة من سواه. و عن البيضاوي: أي: لا يشركون به. و عن النيشابوري تفسيه 

 بالتوحيد. و جزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين.

صار المأمور به في العبادة، ليستفاد منه أن  و كيف كان، فلا إشكال في أن  الآية لا تدل  على انح
ا يمكن أن  الأصل في كل  واجب أن يكون عبادة كما زعمه بعض، لينفع فيما نحن فيه. و إنم 

في  -يد عى دلالتها على أن  العبادة لم يؤمر بها إلا  على جهة الإخلاص، و لذا استدل  الفاضلان
 ب الإخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة.بها على وجو  -ظاهر المعتبر و صريح المنتهى
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لكن ه أيضا مبني  على كون المراد بالدين الطاعة أو الأعم  منها و من العبادة، ليدل  على وجوب 
إخلاص عبادة الل ه عن عبادة الأوثان و طاعته تعالى عن الرياء و نحوه. لكن  الظاهر بقرينة 

عبادة، و هو التوحيد، فقد حكى الل ه سبحانه في عطف الصلاة و الزكاة إرادة الإخلاص في ال
انتهى كلامه و زيد « الكتاب أهم  اصول الدين و فروعه.الآية الشريفة عن تكاليف أهل 

  559إكرامه.
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 (542إلی  566الدرس الثالث عشر )من ص 
السادس  يهنا الأعظم الأنصاری فی التنبيخعبارات لش سبعتمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةسبع ضم نيتللإستصحاب و 

تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع: من أن ه إذا  الجهةو هذه »العبارة الأولی: 
ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محر م من المحر مات لم يوجب التحريم؛ لأن  

غيره  الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا يترت ب على
 (235)ص « .المت حد معه وجودا

ان  المشهور بين الأصحاب أن  المحر م بالر ضاع  : »يهالمراد من التشب ينفی تبي نیياالآشت المحق ققال 
تلک العنوانات هي نفس العنوانات ال تي صارت موردة للت حريم في الكتاب و الس نة، فإن حصلت 

فأم   ؛لم يحكم بالحرمة ،، بل حصل ما يلازمهاضاعن لم تحصل بالر  بالر ضاع حكم بالحرمة و إ
الن سب هي الأم  و زوجة الأب لا  فإن  المحر م من الر ضاع ليست محر مة على الش خص؛ الأخ من

م ذهبوا إلی أن  المحر م بالر ضاع نه  ؛ فإالميداماد المحق قغي واحد منهم و المخالف هو ... أم  الأخ، 
ه في الن سب و إن لم يكن بنفسه موردا للحرمة في الكتاب و هو كل  عنوان يحكم بحرمت

 565«الس نة.

 كاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الد م الموجود حيضا»العبارة الثانية: 
 (236)ص « دم ليس باستحاضة حيض شرعا  كل    على أن  بناءً 
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دة الفرعي ة ال تي قد يد عى كونها إذ القاع ؛أولى لكان المثال يعكس لو كان»الهمدانی:  المحق ققال 
 ،أصلا في باب الد ماء هي أن  كل  دم ليس بحيض و لا نفاس فهو استحاضة لا العكس

 566«فراجع

 ةياالمقصود فی المقام إحراز إسلام الوارث فی ح إلا  أن يوج ه بأن  »العبارة الثالثة: 
)ص « ب الإرثق سبفی تحق  ة المستصحبة يافی ثبوت الإسلام حال الحيکو  يهأب

231) 

ة هو هكذا: من أسلم ان  القضية المستفادة من الأدل  : »هذا الکلام يهفی توج اليزدیالسي د  قال
حال حياة مور ثه يرث بموته، و يصدق في الفرض أن  الولد أسلم حال حياة أبيه بالحياة 

طهارة يصدق فإذا صل ى مستصحب ال ،الاستصحابي فيث بموته، نظي استصحاب الطهارة بعينه
 565.«ةعليه الصح   بفتترت   ،ه صل ى حال الطهارة المستصحبة وجداناأن  

كما هو  - النوعي   الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن   ان   »العبارة الرابعة: 
موضوع يكون  ة يثبت به كل  الاجتهادي   الأمارات فهو كإحدى -ظاهر أكثر القدماء 

من  :ا على المختارو أم   الاستصحابي   بالظن   نظير المستصحب في جواز العمل فيه
بة على نفس ة المترت  فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعي   ،اعتباره من باب الأخبار

 (243)ص «  المستصحب.

 الأمارات و الأصول فی اعتبار المثبتات؟ ين: ما وجه الفرق بةمسأل
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ا هو لمكان»ی: ينالنائ المحق ققال  ها عن يتأن  المجعول في باب الأمارات کاشف ان  الوجه في ذلك إنم 
المجعول في باب  الواقع فيقتضي اعتبار مثبتاتها و لو بألف واسطة عقلي ة أو عادي ة، بخلاف

ن ه لايقتضي أزيد من اعتبار نفس مؤد ى الأصل، أو ما يترت ب عليه من الأصول العملي ة؛ فإ
 الأحكام الشرعي ة بلا واسطة عقلي ة و عادي ة.

ا تكون محرزة للمؤد ى و كاشفة عنه كشفا ناقصا و الشارع بأدل ة ب يان ذلك: ... أن  الأمارة إنم 
اعتبارها قد أكمل جهة نقصها، فصارت الأمارة ببركة اعتبارها كاشفة و محرزة كالعلم، و بعد 

لل و انكشاف المؤد ى يترت ب عليه جميع ما للمؤد ى من الخواص  و الآثار على قواعد سلسلة الع
ن ه لا يكاد يشك  ؛ فإأحرز الملزوم بالعلم الوجداني  المعلولات و اللوازم و الملزومات،  ... كما لو 

: من اللوازم و الملزومات و العلل و في إثبات العلم لجميع ما يقتضيه المعلوم بوجوده الواقعي  
 المعلولات، و الأمارة الظن  ي ة بعد اعتبارها يكون حالها حال العلم.

ء بوجوده الواقعي يلازم وجود اللوازم و الملزومات و العلل و الحاصل: أن ه كما أن  الشيو 
ء يلازم إحراز اللوازم و الملزومات و العلل و المعلولات عند المعلولات، كذلك إحراز الشي

ب عليه الالتفات إليها، و بعد ما كانت الأمارة الظن  ي ة محرزة للمؤد ى فيترت ب عليه جميع ما يترت  
من الآثار الشرعي ة و لو بألف واسطة عقلي ة أو عادي ة، فظهر: أن  السر  في اعتبار مثبتات 

 الأمارات هو أن  المجعول فيها شیء يقتضي ذلك.

ؤد ى بلا توسيط و أم ا الأصول العملي ة: فلم ا كان المجعول فيها مجر د تطبيق العمل على الم
بلا  ات نفس المؤد ى أو ما يترت ب عليه من الحكم الشرعييقتضي أزيد من إثبالإحراز، فهو لا

ه لا بد  من الاقتصار على ما هو المتعب د به، و المتعب د به في الأصول ن  إواسطة عقلي ة أو عادي ة، ف
العملي ة مجر د تطبيق العمل على مؤد ى الأصل، و المؤد ى إن كان حكما شرعي ا فهو المتعب د به، و 
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ا هو ما يترت ب عليه من الحكم الشرعي  إن كان موضوعا خ فان  الموضوع  ؛ارجي ا فالمتعب د به إنم 
 561«بما هو غي قابل للتعب د به. الخارجي  

ء و هو أن  بعض الموضوعات الخارجي ة المتوس طة هنا شي ،نعم»العبارة الخامسة: 
بين المستصحب و بين الحكم الشرعي  من الوسائط الخفي ة، بحيث يعد  في 

 (244)ص « لعرف الأحكام الشرعي ة المترت بة عليها أحكاما لنفس المستصحبا

 ة.ن المقصود من خفاء الواسطياب فی الأولی الجهة

ا هو فيما كانت ن  ما تقد م من عدم الاعتداد بالأحاصله: أ»التبريزی:  المحق ققال  صول المثبتة إنم 
العقلي ة و العاد ية واضحة جلي ة، بحيث يعد  مور المستصحب و الأثر الشرعي  من الأ الواسطة بين

الأثر الشرعي  من آثار هذه الواسطة دون المستصحب، و إلا  ففيما كانت الواسطة خفي ة بحيث 
يعد  الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفي ة دون الواسطة، كان الاستصحاب حج ة في 

.  563«إثبات الأثر الشرعي 

 جه استثنائها.ن و ياب فی ةالثاني الجهة

جارية فی ما   يغ مثبتات الأصول الخراسانی أن  الوجه في عدم حج ية المحق قتفاد من کلام يس
هو إيجاب ترتيب ما يعد  بحسب  لأن  المتفاهم عرفا من أدلة الإستصحاب کانت الواسطة خفية

ب يجف يةن کذلک بالدقة العقليکو إن لم نظر العرف من الآثار الش رعي ة لنفس المستصحب 
الأثر و لو لم يكن حقيقة أثرا لنفس المستصحب  لأن   ؛ةفی ما کانت الواسطة خفي  الآثار  يبترت

                                                 

 327 - 322: 3فوائد الاصول،  561 

 موسی تبريزی،  563 
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ئذ ينکان الملاک تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف فتکون الاستصحاب ح  يثو لکن ح
 565«ة.حج  

 : هل هناک استثناء آخر؟الثالثة الجهة

اسطة، جلائها و وضوحها فيما كان وضوحه بمثابة و يلحق بخفاء الو » الخراسانی:  المحق ققال 
، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلا  على تنزيل عرفاً يورث الملازمة بينهما في مقام الت نزيل 

لأن  الظ اهر أن  تنزيل أبو ة زيد لعمرو مثلا  يلازم تنزيل بنو ة  ؛الآخر، كما هو كذلك في المتضايفين
 561«ا على تنزيل الآخر و لزوم ترتيب ما له من الأثرعمرو له، فيدل  تنزيل أحدهم

مع جفاف  المتلاقيين من رطوبة النجس منها: ما إذا استصحب»العبارة السادسة: 
الآخر، فإن ه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أن  تنج سه ليس من أحكام ملاقاته 

 (244)ص « .للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأث ره بها

 .يهاد فير المثال و الإ ين: بةمسأل

؛ فلأنَّ أم ا قضي ة استصحاب رطوبة النجس لإثبات تنج س ملاقيه»ی: ينالإمام الخمالسي د  قال
العحرف هو الذي يستفيد من الأدل ة الشرعي ة الواردة في النجاسات أنَّ التنج س لا يكون إلا  لأجل 

 
ح
عند تكون موضوعا  للحكم بالغسل لاقاة الثوب للرطب لالاقي، فمح سراية النجاسة إلى الم

حتأث ر بالنجاسة الرطبة، فاستصحاب الرطوبة لإثبات هذا عرفا ، بل الموضوع العرف
هو الثوب الم

                                                 

 155 درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 565 

 155 د في الحاشية على الفرائد:درر الفوائ 561 
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في ة ما تكون الواسطة عقلي ة نَّ الوسائط الخلأ ةون مثبتا و لکن لم تکن الواسطه خفي  يکالموضوع 
 567.«ل المقاميراها العرف واسطة لا فی مثلا

و رب ما يتمس ك في بعض موارد الاصول المثبتة بجريان السيرة أو »العبارة السابعة: 
الإجماع على اعتباره هناك، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك  في وجوده 
على محل  الغسل أو المسح، لإثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما في 

 (535)ص  .«الوضوء و الغسل. و فيه نظر

تحقيق المقام: أن  الشك  قد يقع في وجود الحائل على البشرة، و اخرى في »التبريزی:  المحق ققال 
حيلولة الموجود، كالخاتم على الإصبع في الوضوء و الغسل. و على التقديرين: إم ا أن يقع الشك  

 في أثناء العمل، أو بعد الفراغ منه. فالصور أربع.

إن أراد التمس ك بها مع الشك  في الوصف، فإن أراد صورة وقوع الشك  في و المستدل  بالسية 
أثناء العمل، ففيه: منع تحق ق السية فيها على إعمال أصالة عدم الحيلولة، بل الظاهر استمرارها 

 حينئذ على الفحص و تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة.

مستمر ة على عدم  السية فيها و إن كانتو إن أراد صورة الشك  بعد الفراغ من العمل، ف
حاصله: ان استصحاب عدم جعل المذی  ل الأصل المذكورالاحتياط، إلا  أن  ذلك ليس لأج

 562«.ةا لاستصحاب الطهار ير مغا يسرافعا ل

                                                 

 615الاستصحاب:  567 

 331 - 333:  5أوثق الوسائل،  562 

رح به يصا إذ لا مجری لقاعده الفراغ مع حفظ صوره العمل کما سيحصح يسا لي فی أن ماذکره أخيخلا
 المصنف.
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 لتأم لو ا يقللتحق

ى ما حكاه أو ل من عنون الأصل المثبت بهذا العنوان، عل يننی بياالآشت المحق ق ان   ل:المبحث الأو  
شيخنا الأنصاری في مجلس البحث، هو کاشف الغطاء و هو فقيه عصره و شاع بين مشايخ 
ولده و تلامذته و تلامذتهم، و قد غفل عنه غي واحد مم ن ذهب إلى اعتبار الأصول المثبتة فزعم  
كون القول بعدمه نقصا على الش ارع من حيث لزوم قصر قدرته على جعل الحكم دون غيه، 

الأحكام مم ا ورد في المقام من  ن  لازم نفي اعتبار الأصول المثبتة عدم إمكان إرادة مطلقلأ
 569بحر الفوائد. فارجع إلیالأخبار هذا، و إن أردت شرح الكلام في ذلك و تفصيل القول فيه 

مور بحيث من الموضوعات، قد يكون مقارنا بأ فی أن  المستصحب إذا كانيخلا المبحث الثانی:
طع بوجودها حينئذ أيضا. و هذه الأمور صل القطع بوجوده في زمان الشك  حصل القلو ح

تخلو: إم ا أن تكون من لوازم المستصحب، أو ملزومة له، أو يكونا لازمين لملزوم ثالث، أو لا
مقارنة له في الوجود من باب الات فاق من دون علاقة و مناسبة بينهما. و على التقادير الأربعة: 

تكون هذه الامور شرعي ة، أو عقلي ة، أو عادية. فترتقي الأقسام إلى اثني عشر. و على  إم ا أن
جميع التقادير: إم ا أن يراد بالاستصحاب إثبات تمام الأمر الموجود مع المستصحب، أو إثبات 

ا بعض قيوده. و على التقادير: إم ا أن يكون هذا الأمر وجودي ا، أو عدمي ا. و على التقادير: إم  
أن يكون المستصحب مع هذا الأمر مت حدا في الوجود، أو متغايرين فيه. و على تقدير كون 

: إم ا أن تكون الواسطة أو عادي   الأمر المذكور لازما شرعي ا له و مرت با عليه بواسطة أمر عقلي  
و الظن . اب من باب التعب د، أخفي ة، أم جلي ة. و على التقادير: إم ا أن نقول باعتبار الاستصح

  555حکمها. ينالتبريزی إلی هذه الأقسام و ب المحق قض تعر  

 بين ثلاث: ينفی أن  إطلاقات الأصل المثبت فی کلمات السابقيخلا المبحث الثالث:

                                                 

 152  - 161: 7بحر الفوائد فى شرح الفرائد، 569 
 351 - 352: 5أوثق الوسائل،  555 
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في باب الصحيح و الأعم ، و جعل البحث عنه  556القمي  رحمه الل ه المحق قأحدها: ما أشار إليه 
 يثبت به الماهي ة أم لا؟  -كما في أصالة عدم الجزئي ة  -؛ و هو أن  الأصل555مستقلا  في العوائد

و الثاني: ما في كلام بعض المتفق هة من أن  الأصل الجاری فی الحکم لا يثبت به الموضوع. و لعل  
ا هو  نظر هذا القائل فيما ذكره إلى ما هو المذكور في قاعدة الطهارة من أن  غاية ما يثبت بها إنم 

كم بالطهارة، و أم ا إثبات العنوان في الموضوع لكي يترت ب عليه أثر ذلك العنوان فلا؛ فلو الح
ا هو الحكم بالطهارة.  ترد د عظم بين كونه من طاهر العين أو نجس العين، فما هو المحك م فيه إنم 

 و أم ا إثبات أن ه من طاهر العين لكي يصح  بيعه لو كان مم ا ينتفع به فلا. 

 فارجع إلیلا العقلی و لا العادی،  ستصحاب الملزوم أثره الشرعي  فقط؛ه يثبت باإن   ث:الثال
 551قلائد الفرائد.

اجعة إلی وجوه صول المثبتة ر ية الأبه لعدم حج   مجموع ما استدل   فی أن  يخلا المبحث الرابع:
عق ل جعل ما عدم ت ،555عدم إطلاقها ،553و هی انصراف الأدل ة عن الآثار الغي الشرعي ة ،ةأربع

آثاره. و هذا  يهتب عليتر و قصور الأدل ة عن اثبات أمر خارجی حتی  551ليس تحت يد الشارع
ی و ذهب ينالإمام الخمالسي د ا يهيظهر من كلام الشيخ أيضا . تعر ض إلهو الذی  يالوجه الأخ

. من رهآثا يهت ب عليتر إثبات أمر خارجی  حت ی عن الأصول  أی قصور أدل ة يالأخالوجه إلی 
 557اجع.ي فل يلشاء التفص

                                                 
 .41نين الاصول، قوا 556
 .331: في إجراء الأصل في ماهي ات العبادات و المعاملات، 37عوائد الأي ام، عائدة  555

 311 - 321: 2قلائد الفرائد، 551 
 .554 - 555درر الفوائد:   553
 .1سطر  211، حاشية الآخوند على الرسائل: 472-473كفاية الاصول:   555
 .178: 4نهاية الأفكار   551

 .154 – 157الاستصحاب:  557 
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 -229تبعا للمحق ق -228منها: ما ذكره جماعة »نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الخامس: 
نجاسة لايعلم سبقها على الكر ي ة و تأخ رها، فإن هم حكموا بأن  استصحاب  في كر  وجد فيه

ال حين وجود عدم الكري ة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفع
 (241)ص  «المقتضي له، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكري ة.

و التحقيق أن  الأصل المذكور خال عن شوب الاثبات مطلقا، و ذلك لأن  »اليزدی: السي د قال 
لأن   ة؛لا حاجة إلى توسيط الواسطة العقلي  بأصالة عدم الكرية كاف في ترت ب الحكم الشرعي 

مترت ب على الملاقاة حال عدم الكرية، أم ا الملاقاة فهي وجدانية، و أم ا قيده و  حكم الانفعال
ة بل هو وقوعها حال القل ة فهو أيضا وجداني، غاية الأمر أن  القل ة هذه ليست واقعي  

هذا كل ه ...، ، .ة، فنقول نقطع بوقوع الملاقاة حال القل ة الاستصحابية و هو كافاستصحابي  
قول بكون القل ة و عدم الكرية شرطا للانفعال بالملاقاة كما هو ظاهر المتن على تقدير ال

ية مانعة عن الانفعال بل أوضح، إذ المقتضي للانفعال و هو واضح.و كذا على القول بأن  الكر  
و أم ا تشخيص أن  القل ة شرط ...  ال عدم المانع منه الثابت بالأصل.الملاقاة يؤث ر أثره ح

 515«لكرية مانعة عنه أو هما معا فهو موكول إلى محل ه في الفروع.للانفعال أو ا

و منها: أصالة عدم دخول هلال شو ال في يوم »نا الأنصاری: يخقال شالمبحث السادس: 
، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترت ب عليه أحكام العيد، من الصلاة و الغسل و  الشك 

، و لا أو لي ة غده للشهر اللاحق، يثبت آخري تهفإن  مجر د عدم الهلال في يوم لاغيرهما. 
لكن  العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شو ال، 

 (535)ص  «.إلا  ترتيب أحكام آخري ة ذلك اليوم لشهر و أو لي ة غده لشهر آخر

                                                 
 .276: 1؛ كشف اللثام،  81: 1؛ الذكرى،  6: 1التحرير،  552
 .52 -51: 1المعتبر،  559

 282-283: 3حاشية فرائد الأصول )يزدى(،  515 
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ال أو بقاء شهر استصحاب عدم هلال شو  »قال:  يثح ؛یينالإمام الخمالسي د  يهض إلتعر  
رمضان لإثبات كون الغد عيدا  محثبت بلا إشكال و ريب؛ لأنَّ العيد هو اليوم الأو ل من شو ال، 
و الأو لية عبارة عن مبدئية سلسلة أي ام الشهر، و هو أمر بسيط لا يثبت باستصحاب عدم 

  -حدوث شو ال أو بقاء شهر رمضان. ... فحينئذٍ: يبقى الإشكال في الأحكام
ح
ترت بة على الم

اليوم الأو ل، أو العيد، أو اليوم الثامن و التاسع و العاشر في أعمال الحج، و كذا سائر الأحكام 
حتعل قة بعناوين الأي ام

 516 «في قالبه. -الم

ححق ق النائ قد تصد ىهذا و 
استصحاب عدم هلال شو ال و ذهب إلی أن  ی ينلدفع الإشكال الم

و  ةو الصلو  ةالفطر کالزکاأحكام إذ اليوم الأو ل في موضوع ؛ تامحثب يسل شهر رمضان أو بقاء
؛  يسهما لي غ عبارة عن يوم رؤية  الظاهری؛ فإنَّ موضوعه منه و من بل الأعم  اليوم الأو ل الواقعي 

الهلال، أو اليوم الواحد و الثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامن ذي الحج ة هو الثامن من 
 .515.أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوما  من ذي القعدة، سواء كان محطابقا  للواقع أو لا رؤية الهلال،

هو اليوم الأو ل عنده يوم عيد الفطر  ؛ إذةی خالف مع هذه المحاولينالإمام الخمالسي د  کن  و ل
لكن  و .511.و هكذاواقعا و يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحج ة واقعا من شو ال 

سلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيدي ة عنده يسه ل الخطب الذي 
ح
أنَّ بناء الم

ذي بعد انقضاء ذي بعد يوم الشك  أو ال  على يوم رؤية الهلال، و يجعلون يوم الرؤية أو اليوم ال  
موضوع ثلاثين يوما  من الشهر السابق اليوم الأو ل، و ثانيه الثاني و هكذا، لا من جهة أنَّ 

                                                 

 161الاستصحاب:  516 

 411 - 511: 4فوائد الاصول  515
فإنَّه ظاهر في  عدم توفيق مثل قتلة الإمام الحسين عليه السلام لعيدي الفطر و الأضحى؛ كما دل  على 511

، الفقيه 3/ 171: 4أنَّ المدار على واقع العيدين، و إلا  لأدركوهما بشهادة العدلين و نحوها. فانظر الكافي 
 من أبواب أحكام شهر رمضان. 13باب  -3، 2/ 213 :7، الوسائل 488/ 114: 2
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؛ فإنَّه ضروري  البطلان، بل لأنَّ هذا ححكم ظاهري  ثابت من  الحكم الشرعي  غي الموضوع الواقعي 
 515أيضا . 513ةر ذلك من الأدل ة الل فظي  اظهکن استيم . والصدر الأو ل إلى الآن

أو  المحذور فی اعتبار أصل المثبت محذور ثبوتی   أن  فی  ينقالمحق   ينهناک بحث بالمبحث السابع: 
  .إثباتی  

فرقة في مقام الت- ينب يثالأعظم إلی محذور ثبوتی ح يخی قد س سر ه تبعا للشينذهب الميزا النائ
ن  الأمارات أ - تثبت بهامها العادي ة بل و العقلي ة لاصول فلواز بين الأمارات فلوازمها حج ة و الأ

بالواقع العلم  على العلم الوجداني  تحکی عن الواقع، فالأمارة علم تعب دي بالواقع، فكما يترت ب 
إذ لا فرق بينهما إلا  أن  أحدهما بالوجدان و  ت ب على العلم التعب دي ذلك أيضا؛بلوازمه يتر 

ا مؤد اه لزوم الجري العملي على  الآخر بالتعب د، و هذا بخلاف الأصل فإن ه لا تعب د فيه بعلم و إنم 
فی  يالا ظاهر  يالوازم التی تکون موضوعها وجودا واقعقل اعتبار اليع. فلاخصوص المتيق ن السابق

  511بخلاف الأمارات. ةالأصول العملي  

ا هو  أن  المانع من حج ية الأصل المثبتذهبوا إلی  يثح ؛الخوئیالسي د ک  يو خالفهما کث إنم 
في الأمارات  النظر إلى الواقعل بأن  و  و أورد علی القول الأالدليل،  و هو عدم إطلاق مانع إثباتي  

                                                 
ر فأتم وا العد ة شعبان ثلاثين يوما ، و نحقل عن رسول اللَّه صل ى اللَّه عليه و آله أنَّه قال: )إذا خفي الشه 513

من أبواب أحكام  5باب  -16/ 112: 7، الوسائل 454/ 161: 4التهذيب  صوموا الواحد و ثلاثين(
 شهر رمضان.

الشهور من  ا عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه عليهما السلام قال: )شهر رمضان يحصيبه ما يحصيبيضو أ
ة ثلاثين يوما (النقصان، فإذا صمت تسعة و عش / 62: 2الاستبصار  رين يوما  ثمح تغي مت السماء فأتم  العد 

 من ابواب أحكام شهر رمضان. 5باب  -1/ 181: 7، الوسائل 111

 161 -163الاستصحاب:  515 

 .488 -487: 4فوائد الاصول  511
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مع  ، و قياسه على العلم الوجداني  ا عن اللوازم البعيدة لهيوجب أن يكون المخبر بالواقع مخبر لا
بالملزوم مع العلم بالملازمة يولد العلم باللازم، فيكون هذا العلم  فإن  العلم الوجداني   الفارق؛

وض أن  العلم الوجداني باللوازم إذ المفر  ؛المتول د حج ة؛ لكونه علما وجداني ا، بخلاف الأمارات
م  ا أخبرت بالملزوم فقط. و كيف كان، فإنه  ا إنم  مفقود، و كذا العلم التعب دي، إذ المفروض أنه 

ن إطلاق لها يکلم صول و الأمارات في أن ه يتبع دليل حج يتها، فإن الفرق بين الأ إلی عدمذهبوا 
دل  على کان لها إطلاق و صول، و إن  ا في الأعلى التعب د بمؤد ياتها فقط فلايتعد ى كم دل  و 

ففي  کما فی الأمارات.  التعب د بمؤد ياتها بمالها من اللوازم فيثبت حينئذ التعب د بالجميع
تدل  على أزيد من التعب د بخصوص المتيق ن، و في الأمارات يختلف الحكم الاستصحاب مثلا لا

 دليل الجعل السية، و هي متحق قة بالنسبة باختلاف لسان جعل الأمارة، ففي خبر الواحد مثلا
إلى المؤد ى و لوازمه القريبة و البعيدة و لو بوسائط عديدة، و كذلك في الإقرار و غيه مم ا كان 

ء الإخبار بلازمه، مثلا لو أقر  شخص بأن ه هو سقى زيدا العرف يفهمون من الإخبار بالشي
و بالجملة، فالفرق  اره؛ لأن  إقراره باللازم إقرار بالملزوم.يعتنى بإنكله لاالسم  و أنكر كونه قاتلا 

ا هو في مقام الإثبات، فافهم و عندهم بين الاصول و الأمارات  ليس في مقام الثبوت و إنم 
 517تأم ل.

                                                 

 618: 2غاية المأمول،  517 
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 (522إلی   547الدرس الرابع عشر )من ص 
سابع ال يهنا الأعظم الأنصاری فی التنبيخعبارات لشست تمل هذا الدرس علی  يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة ثلاثة   ضم نيتللإستصحاب و 

حکم بطهارته من باب انغسال  ينميو من الکل  فی   يهلو وقع ف» العبارة الأولی: 
 ( 241)ص « الثوب بماءين مشتبهين 

مع  يحتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب بماءين اشتبه قليلهما بكثيهما»اليزدی: السي د  لقا
طهارة كليهما، و يحتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب بماءين اشتبه الطاهر منهما بالنجس 

 منهما كما هو الظاهر من العبارة و المعهود من الإناءين المشتبهين في ألسنة القوم. 

مرة إذ كون ما نحن فيه من قبيل انغسال الثوب مرة بالماء الكثي و  ؛نظر كلا الاحتمالين محل    
للقطع بطهارة الثوب في المقيس عليه بانغساله بالكثي أو لا أو آخرا، و لم  ؛بالماء القليل باطل

لأن  المغسول به هنا ماء واحد  ؛يحتمل طريان النجاسة بعد التطهي، و هذا بخلاف ما نحن فيه
الثوب به  ما على حال كثرته، و انغسالته متقد  طرأت عليه حالتان، و يحتمل أن يكون حال قل  

ا أو لا قد أوجب نجاسة القليل و لم يطهر الثوب، و لا ريب أن  القليل النجس لو صار كر  
لو كان حال كثرته  ،نعم يد الطهارة.يف، فانغسال الثوب به ثانيا لابالتدريج يبقى على النجاسة

فالطهارة  ،لةما على حال القل ة طهر الثوب بانغساله به و لم يطرأ النجاسة بعده. و بالجممتقد  
 محتملة لا مقطوعة. ... 

و مم ا ذكرنا ظهر أن  كون ما نحن فيه من قبيل انغسال الثوب بالماءين المشتبه طاهرهما بنجسهما 
لأن  الماء في  ؛التحقيق فيما نحن فيه هو الحكم بنجاسة الثوب و الماء جميعابل  ...أيضا باطل، 

انغسال الثوب به يوجب تنج سه بحكم ف ،ةيوم الخميس في فرض المتن مستصحب القل  
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ا بالفرض حت يوجب طهارة الثوب بانغساله به، فالثوب يطهر بتتميمه كر  الاستصحاب و لا
 512«ة.س باستصحاب القل  مستصحب النجاسة و الماء متنج  

زمان حدوث الآخر فهي معارضة  في و أم ا أصالة عدم أحدهما »العبارة الثانية: 
 ( 241 )ص« و حکمه التساقط بالمثل

هذه العبارة قد صارت مطرح الأنظار و أوجبت كثرة القيل و القال، و » :اليزدیالسي د  قال 
مكان إلى « في»زمان الآخر، و التعبي بلفظ  إلى الظاهر بل المقطوع أنه أراد أصالة عدم أحدهما

 وقع مسامحة أو سهوا و ذلك لوجوه:

فإن  أصالة عدم الكر ية في  519،ف المقصودينتج خلا قد« في»: أن  مؤد ى العبارة على معنى منها
زمان الملاقاة موجب للنجاسة، و كذا أصالة عدم الملاقاة في زمان الكرية أيضا موجب للنجاسة 

فإن  أصالة عدم الكرية إلى زمان « إلى»فكيف يتعارضان و يتساقطان، و هذا بخلاف معنى 
عدم الملاقاة إلى زمان الكرية موجب للطهارة الملاقاة موجب للنجاسة كالأول، و أم ا أصالة 

 535 «فيتعارضان.

فی ا وجوده و أم   و يندفع بأن  نفس وجوده غير مشكوك في زمان »العبارة الثالثة: 
 (251 )ص «  مسبوقا بالعدم يسزمان الآخر ل

                                                 

 287 - 288: 3حاشية فرائد الأصول،  512 

مثل مسأله اسلام الوارث و موت  ينتج المقصود و هو تعارض الأصل فی الجانبينرد فی بعض الموا 519 
 المورث.

 522 -595: 1حاشية فرائد الأصول،  535 
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وك فيه، مراده أن  وجوده المحمول ال ذي كان مفاد كان الت ام ة غي مشك»: الخراسانی المحق ققال 
فيصي مجرى الاستصحاب، و وجوده الر ابطي ال ذي كان مفاد كان الن اقصة أي كون وجوده هذا 
في زمان الآخر أو في زمان آخر و إن كان مشكوكا  فيه، إلا  أن ه لا حالة سابقة له تستصحب، 

ى وجودهما با  علان ه إن كان الغرض مترت   فیيخو لالأن ه وجد إم ا في زمانه أو في زمان آخر، 
، و هو تحق ق كل  في زمان حدوث الآخر، فهو في كل  منهما مشكوك فيه و مسبوق الخاص  

ذلك في مجهول الت اريخ، لكن ه بالعدم الأزل، و كما أن  أصل الوجود في معلوم التاريخ معلوم، ك
 536«،يخفىاص  في واحد منهما كما لايمنع عن استصحاب عدم هذا الخلا

ثم  إن ه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران: أحدهما: جريان  »العبارة الرابعة: 
هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، و إثبات تأخ ره عن معلوم التأريخ بذلك. و 

مة  المحق قهو ظاهر المشهور، و قد صر ح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و  و العلا 
 ( 251 )ص« و الشهيدان و غيرهم في بعض الموارد

في ذلك واضح، لما ابن حمزة و المحق ق و ...[ و  يخعذر الش]عذرهم  »: التبريزی ق قالمح قال 
صر ح به المصن ف رحمه الل ه في غي موضع من كلامه من كون اعتبار الاستصحاب عندهم من 

لم يتمس ك أحد منهم فيه بالأخبار إلى زمان والد شيخنا  باب الظن  و بناء العقلاء، و لذا
صول ت جه على هذا القول هو القول بالأس سر هما، و قد صر ح في التنبيه السابق بأن  المالبهائي قد  

 535«المثبتة.

لكن  الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق، بل هو إما محمول »العبارة الخامسة: 
و أحالوا صورة العلم  بتأريخ أحدهما على ما  -على صورة الجهل بتأريخهما

 (251ص « )أو على محامل أخر -صر حوا به في مقام آخر
                                                 

 115 درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 536 

 351 - 353: 5أوثق الوسائل،  535 
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ا  » :التبريزی المحق ق قال فيه ما لا يخفى من البعد، لأن  جعل المقام من قبيل الأظهر و الظاهر إنم 
يتم  في كلام متكل م واحد، أو متكل مين فصاعدا في حكم متكل م واحد، مع الالتفات حين بيان  

  -في المقام بعيد.فحمل كلماتهم على الاضطرابكلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقي د، و التزامه 
  531«أولى من هذا الجمع. -كما صنعه في آخر كلامه

حكم أحد الحادثين المعلوم و إن كان مجهولا كان حكمه  »العبارة السادسة: 
 (253 )ص« حدوث أحدهما إجمالا

في المتأخ ر منهما يعني: كان حكم الحادثين اللذين علم بحدوثهما و شك  »: التبريزی المحق ققال 
حكم أحد حادثين علم إجمالا بحدوث أحدهما، كما إذا علم إجمالا بحدوث أحدهما، كما إذا 
علم بموت أحد و لم يعلم أن ه زيد أو عمرو، فكما أن  أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة 

ثلها، فلا عدم موت عمرو، كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضة بم
 533 «يترت ب عليها أثر شرعي  أصلا.

 لتأم لو ا يقللتحق

السابع و إن ترك ب من عقدي إيجاب و  يهفی أن  الأصل المبحوث فی التنبيخلا المبحث الأول:
عدم حدوث الحادث إلى زمان العلم بوجوده المطلق، و تأخ ر حدوثه إلى هذا  سلب، و هما:

بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان، و عدم حدوث أحد الزمان، فيما لوحظ تأخ ر الحادث 
الحادثين قبل حدوث الآخر، و تأخ ر حدوث أحدهما عن حدوث الآخر، فيما لوحظ تأخ ر 

                                                 

 353 :5أوثق الوسائل،  531 

 457 :5أوثق الوسائل،  533 
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حدوث الحادث بالقياس إلى حادث آخر، إلا  أن  المقصود الأصلي من إعمال هذا الأصل لم ا  
  535 ث.كان إثبات صفة التأخ ر سم وه بأصالة تأخ ر الحاد

اصطلاح استصحاب القهقری کان رائجا في لسان الوحيد البهبهاني و من  ان   المبحث الثانی:
و لا دليل على اعتبار هذا  تبعه. و قد يسم ى أيضا بالاستصحاب المعكوس، و أصالة التقد م.

، لكونه في جانب العكس من الاستصحاب، لعدم سبق وصف التقد م في موارد هذا الأصل
لذا ات فقوا  ، يستصحب، كيف لا و الأصل عدم الحادث المشكوك الوجود في السابقالأصل حت  

في مسألة الحقيقة الشرعي ة على أن  الأصل فيها عدم الثبوت، كما أشار إليه المصن ف رحمه الل ه في 
 آخر كلامه.

فيما لو نعم، يعتبر هذا الأصل بمعنى آخر، بأن يراد به أصالة عدم النقل و عدم تعد د الوضع 
اده، فتکون أمارة معتبرة بس إذا ثبت في  ة العقلاء، مثلاي حصل الشك  في تعد د الموضوع له و اتح 

العرف للفظ معنى و شك  في كونه كذلك قبل ذلك أيضا، حت  يحمل خطابات الشارع عليه، أو  
ة الأمر كان قبل ذلك حقيقة في معنى آخر قد نقل عنه إلى ما ثبت في عرفنا. و ذلك مثل صيغ

إذا ثبت كونها حقيقة في الوجوب في عرفنا، و شك  في كونها كذلك في عرف الشارع بل اللغة 
أيضا، فيقال: مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة في هذا المعنى العرفي في زمان الشارع بل اللغة 

لا  أن ه لا إن كان مثبتا إو أيضا، و إلا  لزم تعد د الوضع له و النقل، و الأصل عدمهما. و هو 
عتباره بناء العقلاء دون الأخبار و مثبتات الأمارات بأس به في مباحث الألفاظ، لكون مبنى ا

  531.حجة

باعتباره في مباحث  الذي نقول -أن  أصل العدم ينقد ب الهمدانی المحق قان   المبحث الثالث:
ه مؤث را، في صرف مرجعه إلى عدم الاعتناء باحتمال وجود ما كان وجود -هاالألفاظ و نحو 

يثبت به نفس ذلك العدم، فضلا عن لوازمه، ا هو تكليفه في مقام عمله، و لاالمكل ف عم  
                                                 

 337: 5 أوثق الوسائل ، 535 
 357 - 352: 5أوثق الوسائل ،  531 
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ء من موارده، و حمل اللفظ على المعنى المتعارف من آثار عدم فالأصل المثبت ليس بحج ة في شي
ا نشأ الاعتناء باحتمال أن يكون له معنى آخر في ذلك الزمان، حيث أن  توق فه عن حم له عليه إنم 

من هذا الاحتمال، فيتفر ع على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، حمل اللفظ على ما يفهمه منه في 
 عرفه، كما أن ه يتفر ع على عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز حمله على حقيقته.

لعبد، ترى أن ه لو أمر المولى عبده بإحضار زيد، و كان زيد اسما لشخص معروف لدى األا
فاحتمل العبد كونه اسما لشخص آخر أيضا، أو كون هذا الشخص حين صدور الأمر غي 
مسم ى بهذا الاسم، فاريد به معنى آخر، أو كون الأمر حين صدوره محفوفا بقرينة المجاز، ينفى 
هذه الاحتمالات باصالة عدم الاشتراك، و عدم النقل، و عدم قرينة المجاز، بمعنى أن ه لا يعتني 
بمثل هذه الاحتمالات كي يتوق ف عن حمل اللفظ على ما يفهمه في عرفه، لا أن ه يحكم بثبوت 
هذه الاعدام كي يرت ب عليها سائر لوازمها، و لذا لا يجوز له الإخبار بأن  ذلك الشخص الذي 
احتمل مشاركته لهذا الشخص في الاسم، أن اسمه ليس بزيد، أو أن هذا الاسم كان ثابتا لهذا 

شخص من حين صدور الأمر، أو أن  الأمر كان حال صدوره مجر دا عن القرينة، إلى غي ذلك ال
مم ا هو من لوازم تلك الاعدام في الواقع، فلو كان الأصل المثبت حج ة في مباحث الألفاظ، لكان 

ات لوازمها، مع أن ه لايجوز له الحكم بثبوت نفس هذه الاعدام التي يتوق ف عليها إثب
  537.شبهةبلا

                                                 

 359 - 365الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية :  537 
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 (575 إلی 522الدرس الخامس عشر )من ص 
الثامن و التاسع  يهبنا الأعظم الأنصاری فی التنيخعبارات لشسبع تمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةخمس ضم نيتو للإستصحاب 

قد يكون الشك  في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو  »العبارة الأولی: 
يعتنى في نفيه باستصحاب الصح ة؛ ... و قد أمر مانع، و هذا هو الذي لا وجود

ة المعتبرة في الصلاة، فإن ا يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الات صالي  
... فإذا  .استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع

)ص «  .تصحاب صح ة الأجزاءجرى اس ،ء من ذلك وجودا أو صفةشك  في شي
257 - 256) 

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام: 

الفرق بين المانع و القاطع أن  المانع عبارة عن أمر اعتبر عدمه »اليزدی: السي د  قال: الأولی الجهة
في الصلاة، كما أن  الشرط هو ما اعتبر وجوده فيها، و أم ا القاطع فهو أيضا مانع عن الصلاة 

ن حيث إنه موجب لزوال شرط معلوم الشرطية و هي الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة لا لكن م
 532«من حيث إن  عدمه في نفسه معتبر في الصلاة

ة عين صالي  ت  الإ يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة »الخوئی: السي د  قال: ةالثاني الجهة
حاب عند الشك في المانع، فنقول: إن كان الإشكال ال ذي ذكره الشيخ )ره( في جريان الاستص

ة لمجموع الأجزاء، فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالي  
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ة للاجزاء في الهيئة الاتصالي   لجريان الاستصحاب فيها. و ان كان المراد جريان الاستصحاب
 ا وقع عليه.ينقلب عم  لا ءالشي لأن   لسابقة، فهي غي محتملة الارتفاع؛ا

ة، فلا مانع من جريان الاستصحاب ا الشبهات الموضوعي  ة، و أم  ه في الشبهات الحكمي  هذا كل  
في وجود المانع بعد الفراغ عن كونه مانعا ، كما إذا شككنا في وجود  فيها، سواء كان الشك  

ي  ال ذي صدر من المصل   أن   ة الموجود، كما إذا شككنا فيك في مانعي  البكاء مثلا، أو كان الش  
ة محرزة بالوجدان، و الجزء العدمي كان بكاء  أم لا؟ ففي كلتا الصورتين تكون الأجزاء الوجودي  

وجود الشرط،  ة الصلاة، كما ذكرنا نظي ذلك في استصحاب محرز بالأصل، فيحكم بصح  
رط محرز بالأصل، محرز بالوجدان، و الش -و هو الصلاة -المشروط ن  كالطهارة من الحدث؛ فإ

 539«ة الصلاة.فبضميمة الوجدان إلى الأصل يحكم بصح  

  بعمومات مقتضية للصح ةک التمس   نا الأنصاری إلی ضعفيخذهب ش العبارة الثانية:
 (258)ص مفسد.  فی طرو   ة العبادة عند الشک  لإثبات صح   ةکإطلاقات الصلو 

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام: 

ا على القول بالصحيح مجملة، و  فی مطارح الأنظار نصارینا الأيخش هضع ف: الأولی الجهة بأنه 
 هلأن   ؛تج  بهيح کلامی    ليس في الكتاب و السن ة إطلاق إذ ؛بفقدان الصغرى على القول بالأعم  

 ة العبادة عند الشک فی طرو  صح  بيان   مقامفي الكتاب و السُّن ة کان في خطاب لفظی   يسل
 555.مفسد

 :يفالجواب علی هذا التضع ة فیثانيال الجهة
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عند ک بالإطلاق الکلامی کن التمس  يم ه علی القول بالأعم  بأن   یينالإمام الخمالسي د  ذهب
الخطابات الشرعي ة واردة في الكتاب و السُّن ة  ا مني کث إن   : »قال يثح ؛مفسد الشک فی طرو  

الآية، فلو فرض أن  للصوم  556«مح الشَّهْرَ فَ لْيَصحمْهح فَمَنْ شَهِدَ مِنْكح »في مقام البيان، كقوله تعالى: 
و شحكَّ في أن   -مثلا   -معنى  معي نا  مبيَّنا  عند العرف، كالإمساك عن الأكل و الشرب و نحوهما
فلا مانع من  -مثلا   -الإمساك عن شرب التتن واجب أيضا  أو لا، كذلك الحقنة بالجامد

ا غَنِمْتحمْ مِنْ شَيْ »لكلام في مثل قوله تعالى: التمس ك بالإطلاق لنفيه، و كذلك ا ءٍ وَ اعْلَمحوا أنمَّ
، و شك  في اعتبار  555«فَأَنَّ للَِّهِ خمححسَهح  الآية، فإذا كان لمعنى الغنيمة و الخمس مفهوم معين  مبين 

 551«خصوصي ة، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق لنفيه.

کن الحکم به يمبه لا ينيقال يرعلی تقد قاد بشیءوجوب الإعت ن  إ»العبارة الثالثة: 
 (251)ص «  يعقل التكليف.لزوال الاعتقاد فلا ؛عند الشک  

. ةن الإستصحاب فی المسائل الإعتقادي  يافی جر  يلانی إلی لزوم تفصالخراس المحق قذهب 
 ة على نحوين:مور الاعتقادي  الأ إن  حاصله: 

عليه و هذا النحو من فعل النفس في  القلبي  قسم يكون المطلوب فيها التسليم قلبا و البناء  
حيث يمكن تسليم النفس لها و لو من غي  ؛اتهمقابل العمل بالجوارح كالاعتقاد بالحشر بخصوصي  

 ات.العلم بتلك الخصوصي  

من السلام و قسم يكون المطلوب فيها معرفتها و تحصيل اليقين بها كوجوب معرفة الإمام عليه 
 الوجوب عقلا أو شرعا.غي فرق بين كون هذا 
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فلا بأس  ،فإن كان المطلوب في ذلك الأمر الاعتقاد و التسليم به قلبا ،و على ذلك
 مثلا إذا شك   .يجريه و اليقين به فلابالاستصحاب في ناحيته بخلاف ما إذا كان المطلوب معرفت

حياته من  يجري الاستصحاب فيلام وجب تحصيل العلم بحياته و لافي حياة الإمام عليه الس  
معنى كونه أصلا  فإن   ؛اينافي كونه أصلا عملي  . و جريان الاستصحاب فيما ذكر لاهذه الجهة

يجري في ارد العمل بالجوارح و لاجريانه بمو  ه يختص  لا أن   ،ه ليس من الدليل الاجتهادي  ا أن  عملي  
 553ات.مورد الاعتقادي  

ن  موسی بن من أ عن الکتابی   و هذا الجواب بظاهره مخدوش بما »العبارة الرابعة: 
اعترف المسلمون و أهل  ی  يقحق شخص واحد و جزئی   يمی بن مر يسعمران أو ع
 .(261)ص « نسخها ينته، فعلی المسلمالکتاب بنبو  

ن  الطريق لدينا منحصر في ... لألا وجه للخدشة فيه بما ذكر أصلا، »: الهمدانی المحق ققال 
يق بقوله فلا بد  من أن نجعل قوله عنوانا لتشخيص مؤد اه، بأن نقول اخبار نبي نا، فإذا انحصر الطر 

 555«نعرفه.فهو نبي ، و من لم يكن كذلك فلا من كان هذه صفته و كان اسمه عيسى

الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر أو ما قبله  »العبارة الخامسة: 
« هو الأخير المغاير للباقي. الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا

 (266)ص 

 551 «يرد عليه: أن  هذا الأصل مثبت فلا يعتد  به. »التبريزی:  المحق ق قال
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ابقة خصوصا بالنسبة في الشريعة الس نفي الحرج لا دليل عليه »العبارة السادسة: 
 (268)ص « بعد الفحص و البحث. العلم له يحصل لم من الناس ممنإلى قليل 

قد يورد عليه بأن ه لا وجه لهذه الخصوصي ة، لأن  دليل نفي الحرج لا فرق »نی: ياالآشت المحق ق قال
فيه بين لزومه في حق  شخص واحد، أو جميع المكل فين و لم يظهر في الش ريعة الس ابقة فرق في 

 557«.رج و نفيه بين شخص واحد و أشخاصإثبات الح

مر قائم بنفس النبي  صل ى الل ه عليه و آله، لا أصل صفة النبو ة أ »العبارة السابعة: 
 ( 261 )ص« معنى لاستصحابه لعدم قابلي ته للارتفاع  أبدا. 

 هذه العبارة يحتمل معنيين: »التبريزی:  المحق ق قال

ا هو لعدم تحق ق  أحدهما: أن  صفة النبو ة قائمة بشخص النبي ، فعدم النبو ة بعد موت النبي  إنم 
رتفاعها حت  تكون قابلة للشك  في الارتفاع و البقاء بعد الموت، كي تكون موضوعها، لا لا

 موردا للاستصحاب.

، فتكون صفتها أيضا دائمي ة، أن  صفة النبو ة قائمة بالنفس الناطقة التي لا زوال لهاو الآخر 
 552 «تكون موردا للاستصحاب.فلا

 لتأم لو ا يقللتحق

ا لم ن  من معانيفی أيخلا ل:المبحث الأو    الصح ة في العبادات إسقاط الإعادة و القضاء، و إنم 
إم ا للإجماع على عدم وجوب إعادة الأجزاء و قضائها من حيث  ،يذكره من معانيها هنا
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أنفسها، و إم ا لأن  عدم وجوبها لازم عقلي للصح ة بمعنى موافقة الأمر، فإذا فرض العلم بتحق ق 
  559بالمعنى الأو ل أيضا. الصح ة بهذا المعنى حصل العلم بها

 ال ذیاظر مع بعض اهل الکتاب ين ال ذیالعالم  من هو هناک بحث فی أن   المبحث الثانی:
محسن السي د حسين القزويني. و قيل: إن ه السي د شرعه. ذكر بعض أن ه  تمس ک باستصحاب
الس ند السي د  قد رأيت رسالة من بعض تلامذة إني  »التبريزی قال:  المحق قالكاظمي. و لكن 

مة الطباطبائي الملق ب ببحر العلوم قد س سر ه قد نسب هذه المناظرة فيها إليه، و قد وقعت  العلا 
حين سافر من النجف الأشرف إلى زيارة جد ه أبي عبد الل ه الحسين عليه الس لام في البلدة 

ة، ثم  أخذها بعض المعروفة الآن بذي الكفل، و هي مجمع اليهود. و قد كانت الرسالة عندي مد  
الطلبة مع عد ة من الرسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد. و لكن ببال أن  الموجود فيها أن  

 المحق قاليهودي الذي ناظره قد عجز في الجواب، و كل  لسانه في الخطاب، على عكس ما نقله 
  515«ي رحمه الل ه من إفحام الفاضل.القم  

إن  »التحقيق في جواب الكتابي أن يقال:  اليزدی إلی أن  السي د  ذهب المبحث الثالث:
بل و كذا  ،للمسلمين في حق ية دينهم الاستصحاب حكم الشاك بعد الفحص المعتبر و لا شك  

علينا أن نقيم  ،لأحد من أهل الفريقين أهل الكتاب في الأغلب، و لو فرض حصول الشك  
 ة بي نتنا حت  يزيل الشك عن نفسه، و لا محل  البي نة حت يرتفع شك ه، و عليه أن ينظر في صح
ه بعد كمال الفحص و النظر و ه لم يرتفع شك  للعمل بالاستصحاب قبل ذلك، و لو فرض أن  

، و ليس هذا دليلا على حق ية مذهب ائلة في استصحاب الشريعة السابقةبذل غاية الجهد فلا غ
  516في هذا الزمان كما أراده. الكتابي  
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في  يقأن لا يكون الإمام الرضا )ع( فی المناظرة مع جاثلالتبريزی  المحق قاحتمل  :المبحث الرابع
ما تقول في نبو ة »مقام رد  الاستصحاب، بل في مقام دفع كلام جاثليق، حيث سأله بقوله: 

أنا »و سكت في جواب الإمام عليه الس لام بقوله: «. عيسى و كتابه؟ و هل تنكر منهما شيئا؟
 ...«.عيسى مقر  بنبو ة 

و لم يلتفت إلى التمس ك بالاستصحاب بالتقريب الذي تمس ك به اليهودي في مناظرة السي د، و 
  515لو تمس ك به لعل  الإمام عليه الس لام أجابه بجواب أوفى و أتم .
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 (554 یإل 576الدرس السادس عشر )من ص 
العاشر و الحادی  يهالتنبنا الأعظم الأنصاری فی يخعبارات لش ست  تمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  خمسة ضم نيتعشر للإستصحاب و 

عموم الأزمان  يهال إن أخذ فيقفی المقام بأن  يلالحق هو التفص»العبارة الأولی: 
ن الإستمرار ... يامل عند الشک بالعموم ... و إن أخذ لبيعئذ ين... فح ياأفراد

 (274 )ص« بن الإستصحايافالظاهر جر 

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام: 

ن  ظاهر كلام الشيخ في الرسائل و إن كان موهما للفرق إلی أ النائيني المحق ق ذهب: الأولی الجهة
بين العام  الاستغراقي و العام  المجموعي، إلا  أن  هذا ليس مراده قطعا، بل مراده على ما يظهر من  

قيدا و ما إذا كان  ا إذا كان الزمان المأخوذم المكاسب الفرق بين كلامه في بحث خيار الغبن من
و من قوله:  ايدقهو أخذ الزمان « إن اخذ فيه عموم الأزمان أفرادي ا»و المراد من قوله:  .ظرفا

، بأن يكون مصب  العموم الزماني نفس هو أخذ الزمان ظرفا« و إن أخذ لبيان الاستمرار»
تفر ع على ذلك عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأو ل، و جريانه الحكم، كالوجوب مثلا، و ي

 511في الوجه الثاني.

الخراسانی و إن وافق الشيخ في تقسيمه للعام  إلى قسمين، و لكن خالفه  المحق ق ان  : الثانية الجهة
في إطلاق الحكم بكون القسم الأو ل موردا لأصالة العموم دون الاستصحاب و كون القسم 

موردا للاستصحاب دون أصالة العموم. حاصل ما أفاده: أن ه لا بد  من ملاحظة الزمان  الثاني
فکان العموم الأزمانی المأخوذ في دليل الخاص  أيضا؛ فإذا أخذ الزمان في العام  على نحو الظرفي ة 
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ء يمكن التمس ك بالاستصحاب، لعدم بقافي الخاص  على نحو القيدي ة فلا و لکن أخذ يااستمرار 
الموضوع كما لا مجال للتمس ك بالعموم أيضا، بل يرجع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال 

خذ الزمان في العام  على نحو القيدي ة و في الخاص  على نحو حسب ما يقتضيه المقام؛ و إذا أ
، و هادی  إجت يلئذ لوجود دلينوع إلى العام  و لا وجه للرجوع إلی الأصل حالظرفي ة فالمتعين  الرج

يتمس ك بالاستصحاب؛ و إذا اخذ الزمان فيهما على نحو  ن ظاهرا فی العموميکلکن إن لم 
 513کن الإستصحاب لعدم بقاء الموضوع. يمالقيدي ة فلا بد  من التمس ك بالعام  و لا

ظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا  »العبارة الثانية: 
على أن ه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلا  كون بناءً  ؛الخيار. و هو الأقوى

تقض ينعم، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ... نالحكم مستمر ا، 
قد س  المحق قبجواز نقضه فی زمان، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، صح  ما اد عاه 

 (275)ص « سر ه.لكن ه بعيد

ه لأن   ؛رياالخ لی لزوم العقد و عدم جواز إجراء استصحاب حق  إ یينالإمام الخمالسي د  ذهب
الزمان  يثمن ح ة، بل الآيكما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ة عموم استمراری  فی الآي يسل

الزائد عنه  يدفی التقي ا الشک  ه هو زمان ظهور الغَبْن في البيع و إنم  يدن من تقييقمطلق و المت
بت لزوم العقد؛ لأن  الأقل  معلوم الخروج، و يثف 515«أَوْفحوا باِلْعحقحودِ :»فيتمس ك بإطلاق قوله تعالى

التقييد الزائد يحتاج إلى الدليل و هو لأن   ه، فيتمس ك بإطلاقه بالنسبة إليه؛الأكثر مشكوك
 511 .مفقود
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 يهه ... بأن المستصحب هو مطلق المطلوبيهکن توجيمو »العبارة الثالثة: 
 (281و  271 )ص« الجزء المتحققه سابقا لهذا

و يرد على هذا الوجه أن ه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون »ی: ينالإمام الخمالسي د  قال
المستصحب إم ا حكما  مجعولا  شرعا ، و إم ا موضوعا  ذا أثر شرعي، و الجامع بين الوجوب 

أم ا عدم كونه موضوعا   يكون شيئا  منهما،الاستقلال لا النفسي و الغيي و كذا بين الضمني و
، فلأن  الحكم المجعول هو كل  واحد من  ذا أثر شرعي فواضح، و أم ا عدم كونه حكما  مجعولا 
الوجوبين. و بعبارة اخرى: المجعول هو حقيقة الوجوب، و هي ما يكون بالحمل الشائع وجوبا ، 

ة: لا مجال لاستصحاب الجامع و أم ا الجامع فهو يكون أمرا  انتزاعي ا  غي مجعول. ... و بالجمل
.  517«أصلا 

و هنا توجيه ثالث، و هو استصحاب الوجوب النفسي  المرد د بين  »العبارة الرابعة: 
تعل قه سابقا بالمرك ب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب 

يف بعد بتعذ ره، و بين تعل قه بالمرك ب على أن يكون الجزء جزءا اختياري ا يبقى التكل
 (281 )ص« تعذ ره، و الأصل بقاؤه، فيثبت به تعل قه بالمركب على الوجه الثاني

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام: 

[ الثالث مبني  على أن  المستصحب هو الوجوب يه]التوج»: التبريزی المحق ق قال: الأولی الجهة
السابق كان قائما بتمام المرك ب، إلا  النفسي المتعل ق بالموضوع المجمل، لأن  الوجوب النفسي في 

أن  الشك  في أن  تعل قه بالمرك ب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا له مطلقا حت  يسقط 
الوجوب في حال فقده، أو كان المفقود جزءا له في حال التمك ن منه حت  يبقى التكليف بعد 

ي ا، فيقال حينئذ: إن  الوجوب النفسي في السابق تعذ ره، و يكون المفقود جزءا اختياري ا له لا واقع
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كان قائما بهذا الموضوع المرد د و شك  في ارتفاعه، و الأصل بقاء الوجوب المذكور، فيثبت به 
تعل قه بالمرك ب في السابق على الوجه الثاني. و الأصل على هذا و إن كان مثبتا إلا  أن ه لا بأس به 

ا هو على تقدير اعتبار في مقام توجيه كلمات القوم، لأ ن  بطلان القول بالاصول المثبتة إنم 
 512«الاستصحاب من باب الأخبار لا الظن  كما هو ظاهر المشهور.

أضعف الوجوه الثلاثة ال تي ذكرها [ الثالث يهالتوج]هذا الوجه »ی: ينالنائ المحق ققال الثانية:  الجهة
وب عند تعذر بعض أجزاء المرك ب، فان ه في تقريب استصحاب بقاء الوج -قد س سر ه -الشيخ

 519«يكون من أردإ أنحاء الأصل المثبت.

الاستصحاب، بأن يراد منه: أن  هذا  يحتمل أن يراد منه»العبارة الخامسة: 
لم المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يع ود بتقدير وجودالموج

 (284 )ص« .ستصحاببحكم الاسقوط الباقي، و الأصل عدمه، أو لم يسقط 

 ؟«أو لم يسقط بحكم الاستصحاب »ما هو المقصود من قوله : ةمسأل

أو لم يسقط بحكم »إن أراد من الأصل الاستصحاب فقوله: »ته: يقالل ه فی تعل ةقال رحم
مستدرك، و إن أراد منه غي الاستصحاب، ففيه إدخال ما ليس باستصحاب « الاستصحاب

، ...«لم يعلم »معطوف على قوله:  »: التبريزی المحق ق لقا و لکن  «تحت الاستصحاب.
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ن مستدرکا. يکفلم  «فيكون الاستصحاب حينئذ وجودي ا، و هو استصحاب وجوب الباقي.
575 

التمس ك بعموم ما دل  على وجوب كل  من الأجزاء من غير »العبارة السادسة: 
 )ص« حتملاو مرة التمك ن من الجميع، لكن ه ضعيف احتمالا بصو له مخص ص 

284) 

يعني أن  احتمال إرادة الفاضلين التمس ك بعموم الأمر بالأجزاء ضعيف، »: الهمدانی المحق ق قال
 ضعيف. -أي التمس ك بهذه العمومات لإثبات وجوب الباقي في ذلك -و نفس المحتمل

 ام ا وجه ضعف الأو ل فظاهر لبعده من العبارة.

مر المتعل قة بالاجزاء غيي ة الوجوب، المستفاد منها ليس إلا  و ام ا وجه ضعف المحتمل، فلأن  الأوا
]و الحال أن المطلوب إثبات الوجوب النفسی  الوجوب الغيي، المعلوم انتفائه عند ارتفاع الغي.

 576«للأجزاء[

 لتأم لو ا يقللتحق

ان أن يكون لا إشكال في أن  الأصل في باب الزمی إلی أن ه ينالنائ قذهب المحق   ل:المبحث الأو  
، إلا  أن يقوم دليل بالخصوص على القيدي ة مكث را للموضوع ليكون وجود ظرفا لوجود الزماني  

ن الزمان إلا  يكو و مع عدم قيام الدليل على ذلك لاء في زمان غي وجوده في زمان آخر، الشي
يقتضي أزيد من ماني كنسبة المكان إلى المكين لالأن  نسبة الزمان إلى الز  ء؛ظرفا لوجود الشي

الظرفي ة، سواء كان الزماني من مقولة الأعيان و الموضوعات الخارجي ة أو كان من مقولة الأفعال و 
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ذلك ن  الزمان في جميع لأحكام التكليفي ة و الوضعي ة؛ فإمتعل قات التكاليف أو كان من مقولة ا
ا يكون ظرفا لوجودها  الزمان ظرفا لوجود  لا كونلو ن ه يبتني جريان الاستصحاب؛ فإو عليه إنم 

ا هو جر   المستصحب لم يكد يجري الاستصحاب، لما عرفت: من أن  حقيقة الاستصحاب إنم 
يكاد يمكن جريان ن قيدا لوجود المستصحب فلاالمستصحب في الزمان، فلو كان الزما

يجري فيه ن الوجود في غي ذلك الزمان، فلاالاستصحاب فيه، لأن  الوجود المقي د بزمان يباي
  575الاستصحاب، لأن ه يكون من تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

ن الإستصحاب؛ لأجل عموم ياحاصله: منع جر  »»نا الأنصاری: يخ: قال شالثانیالمبحث 
وجوب الوفاء، خرج منه أول زمان الإطلاع علی الغبن و بقی الباقی. ظاهر الشهيد الثاني 

 « (275)ص «  هذا الخيار. و هو الأقوى في المسالك إجراء الاستصحاب في

 يلإلی تفصو وجوب الوفاء به و لزوم العقد أر ياالخاستصحاب ق الخراسانی فی بحث ذهب المحق  
ر فی يار دل  علی الخياالخ يلإذا کان دل« أوفوا»يصح  التمسك برات. حاصله: ياالخ ينب يدج

في أثنائه، كتخصيصه بخيار  بخيار« اأوفو »خص ص التمسك به فيما إذا  يصح  لا وأو ل العقد 
للمتعاقدين أو لأحدهما، و بخيار التأخي  -ة من لزوم العقدمد   المشروط بعد مضي   -الشرط
ن ه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن  ثمن و لم يسلم المبيع، فإق فيما إذا باع شيئا و لم يقبض الالمتحق  

 للبائع الخيار في فسخ البيع، و بعد انقطاع اللزومبالسلعة، و إلا  ف جاء المشتري بالثمن فهو أحق  
صيص في الأول و بينه ق بين التخلانقطاع حكمه. ففر  « أوفوا»التمسك بعد الثلاثة ب  يصح  لا

 في الأثناء. 

إطلاق دليل اللزوم بحسب الزمان و إن كان مقتضيا لثبوت اللزوم من الأول، إلا  أن  : أن  هيلدل
في غي ذلك المقدار كزمان افتراق المتعاقدين فلا مانع  ار دلالته، و أماالخاص  منعه عن ذلك بمقد

 منه، و يكون هذا الزمان مبدأ ثبوت حكم العام.

                                                 

 551 - 511: 3فوائد الاصول،  575 



132 

 

الزمان ظرف  ه قاطع لاستمرار حكمه، و المفروض أن  ن  هذا بخلاف التخصيص في الأثناء، فإو 
إلى  الشك في خروجه عن العام   كي يرجع ق فردا مستقلا  لا قيد له حت يكون الموضوع أو المتعل  

ك فيه بالعام ، بل لا محيص حينئذ عن الرجوع إلى في التخصيص الزائد و يتمس   الشك  
.  571استصحاب حكم الخاص 

ه. من شاء ينبحر العلوم فی المقام بعالسي د فی أن  المحق ق التبريزی نقل کلام يخالمبحث الثالث: لا
  573اجع إلی کلامه.ي فل يلالتفص

لا فی  يمالمفاه ينون مرجعا فی تعييکا العرف إنم   أن   ينالخراسانی ب المحق ق ان   :الرابعالمبحث 
بناء العرف على عدم جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء، لا  استنتج أن   ثم   ،هايقتطب

م يكشف عن فساد الت وجيه لعدم ات باع بناء العرف في بقاء تطبيق المفاهيم على مصاديقها، و عد
دقيق، فبعد تنقيح مفهوم تطبيقها مسامحة أو خطأ بعد الت طبيق، أو عدمه على الت حقيق و الت  

بحسب الانفهام العرفي، و أن ه يعم  الاستصحاب في الفاقد، لا مجال « تنقضلا»خطاب 
دة معظم فاق لاستكشاف بطلان الت وجيه من عدم بناء العرف على عدم جريان الاستصحاب في

  575محة أو خطأ، مع شمول الخطاب له حقيقة بلا ارتياب.الأجزاء مسا

الخراسانی بأنَّه لا  المحق قنا الأنصاری و أورد علی يخی وافق شينالإمام الخمالسي د  هذا و لکن
إشكال في أنَّ الميزان في تشخيص جميع المفاهيم و مصاديقها و كيفي ة صدقها عليها هو العحرف؛ 

، و لا لأنَّ الشارع كواحد من العحر  ف في المخاطبات و المحاورات، و ليس له اصطلاح خاص 
خاطب، فكما يفهم أهل المحاورات من قول بعضهم: 

ح
طريقة خاص ة في إلقاء الكلام إلى الم

يفهم من قول الشارع أيضا ، و ليس مخاطبة « اغسل ثوبك من البول»أو « اجتنب عن الدم»
                                                 

 171؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  692-699حاشية المكاسب:  571 

 411 - 555: 5أوثق الوسائل،  573 
 172درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  575 



133 

 

فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيَكُمْ إِلَى »فإذا قال: الشارع مع الناس إلا  كمخاطبة بعضهم بعضا ، 
تعارف، لا الغسل من الأعلى فالأعلى بنحو لا 571«الْمَرافِقِ 

ح
راد منه إلا  الغسل بالنحو الم

ح
يكون الم

الدق ة العقلي ة، فكما أنَّ العحرف محك م في تشخيص المفاهيم محك م في صدقها على المصاديق و 
ما ليس بمصداق عحرفا  ليس بمصداق للموضوع المحكوم بالحكم تشخيص مصاديقها، ف

.  577الشرعي 

ا يتم  لو كان ن ه بأ ة العبادةعلی استصحاب صح  ی ينالإمام الخمالسي د  أورد :المبحث الخامس إنم 
مجموع البقي ة متعل قا  للوجوب الغيي فيقال: إن ه كان واجبا  به، و شك  بعد ارتفاعه في حدوث 

ا هو بملاك المقد مي ة، و الوجوب الن فسي لها، مع أن ه ممنوع جد ا ، ضرورة أن  الوجوب الغيي إنم 
ا هو كل  واحد من الأجزاء لا المجموع بعنوانه ا  ،الموصوف بهذا الوصف إنم  فالوجوب الغيي إنم 

ا هو إثبات وجوب نفسي واحد  متعل ق تعل ق بكل  واحد من الأجزاء الغي المتعذ رة، و المد عى إنم 
خرى: القضي ة المشكوكة هو وجوب واحد متعل ق بالباقي المقدور، و و بعبارة أ بمجموع البقي ة.

ة هي الوجوبات المتعد دة المتعل ق كل  واحد منها بكل  واحد من الأجزاء، المتيق نالقضية 
 572تت حدان.فلا
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 (600 إلی 552الدرس السابع عشر )من ص 
 ل منا بقی من الأمر الأو  مم  نا الأعظم الأنصاری يخارات لشعب ثمانتمل هذا الدرس علی يش
 :لتأم لو ا يقللتحق مباحث معروضة ةت  س تضم نتو للإستصحاب  ةاتمالخ

أن  الظن  الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن  »العبارة الأولی: 
دير عدمه فهو وجوده كعدمه عند الشارع، و أن  كل  ما يترت ب شرعا على تق

المترت ب على تقدير وجوده. و إن كان مم ا شك  في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن 
، فتأم ل جد )ص « االيقين بالحكم الفعلي  السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك 

521) 

فضلا عن الشك   -الظن   العلم بعدم اعتبار : »وجه التأم ل يحفی توض الهمدانی المحق ققال 
ذي تساوى طرفاه، حت  يترت ب عليه آثاره يوجب اندراج المظنون في موضوع المشكوك، ال  لا -فيه

التعب دية المجعولة للشاك  بوصف كونه شاك ا بالشك  المتساوي الطرفين، كما هو المفروض، و لعل ه 
 579«في ذيل كلامه، فتأم ل. لتأم للذا أمر با

ق ق إلا  بامور: الأو ل بقاء الموضوع في يتحالشك  على هذا الوجه لا»العبارة الثانية: 
 (281)ص «  الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام: 

 المستصحب و موضوع الإستصحاب: ينب الفرق يحوضت فی الأولی الجهة
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الأمر العارض ان  الفرق بين المستصحب و موضوعه أن  المستصحب هو  »التبريزی:  المحق ققال 
ة السابقة. و الموضوع هو المتيق نالذي يقع موردا للاستصحاب، و هو المحمول في القضي ة 

المعروض لهذا المحمول القائم به مع جميع القيود المعتبرة في قيامه به، من زمان أو مكان أو 
ريب أن   وصف، أو نحو ذلك مم ا يكون له مدخل في عروض المحمول لموضوعه و قيامه به. و لا

ا  المحمول قد يقوم بموضوعه باعتبار وجوده الخارجي، مثل قولنا: زيد قائم، لأن  قيام القيام بزيد إنم 
هو بوصف وجوده الخارجي و قد يقوم به باعتبار تقر ره الذاتي الملحوظ على وجه قابل لأن يحمل 

ا هو بهذا  عليه بالوجود تارة و بالعدم اخرى، مثل قولنا: زيد موجود، لأن  قيام الوجود به إنم 
الاعتبار، لا باعتبار الوجود الخارجي و إلا  لزم تكرار المحمول، لأن ه حينئذ يكون في قو ة أن يقال: 
زيد الموجود موجود، و هو ليس بمقصود قطعا، بل غي صحيح، بخلاف المثال الأو ل، لما عرفت 

 525«ه قيل: زيد الموجود قائم.من كون عروض القيام لزيد باعتبار وجوده الخارجي، فكأن  

 :فعلی المصن   یينالإمام الخمالسي د  ادان منير هناک إ: الثانية الجهة

ن  الموضوع للوجود الخارجي الذي يحراد إثباته أ ينی بينالإمام الخمالسي د  ان  ما: يهإحد
دة د المت حبالاستصحاب، ليس هو زيد المتقر ر في الذهن بالضرورة، بل الموضوع هو نفس هوي ة زي

اد زيد المتقر ر في الذهن بقمع وجوده الخارجی، و إلا  فلا الوجود الذهنی مع الوجود  يديمكن اتح 
  526الخارجي.

ما ذكره قدس سره خلطٌ بين المستصحب و محمول  »ی: ينالإمام الخمالسي د  قالما: يهثان
على الكون الرابط، ككونه  القضي ة، مع أن  المستصحب هو القضي ة لا محمولها، فلو ترت ب الأثر

عادلا  بالنسبة إلى جواز الائتمام به و صح ة الطلاق عنده و نفوذ شهادته تترت ب تلك الآثار 
باستصحاب ذلك، لا باستصحاب تحق ق العدالة بنحو الكون المحمول، إلا  على القول بحج ي ة 
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فتلخ ص: ...  زيد بالعدالة. الأصل المثبت؛ ضرورة أن  استصحاب تحق ق العدالة لا يثبت ات صاف
اد القضي ة  ، و لاة مع االمتيق نأن ه يعتبر في الاستصحاب اتح  يعتبر فيه لمشكوكة موضوعا  و محمولا 

 525.«إحراز بقاء الموضوع

بقاء المستصحب لا في موضوع محال و كذا في موضوع آخر إما » العبارة الثالثة:
سابقا وجوده في الموضوع السابق و  المتيق نلاستحالة انتقال العرض و إما لأن 

و مما ذكرنا  الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.
 (596)ص «يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

 بوجهين:ته يقفی تعلالخراساني قدس سره  المحق قأورد عليه  

يستلزم استحالته آخر حقيقة و تكوينا ، لاضوع إلى ن  استحالة انتقال العرض من مو الأو ل: ا
حيث إن  مرجع استصحاب الموضوعات هو الحكم  -بمعنى الالتزام بآثاره شرعا   -تعب دا  و تشريعا  

 .بترتيب آثارها و البناء العملي على بقائها

ن  هذا الدليل أخص  من المد عى، فإن  المستصحب ليس من مقولة الأعراض دائما ، بل : االثاني
ا يكون هو الوجود، و ليس هو من المقولات العشر، فلا هو جوهرٌ بالذات، و لا عرض و إن  ر  بم 

 .521 «كان بالعرض.

لا يحتاج إلى إبقاء حياة  -مثلا -كالعدالة  الحكم استصحاب لكن» العبارة الرابعة:
زيد؛ لأن  موضوع العدالة: زيد على تقدير الحياة؛ إذ لا شك  فيها إلا  على فرض 

و بالجملة: فهنا  حياة، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.ال
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مستصحبان، لكل  منهما موضوع على حدة: حياة زيد، و عدالته على تقدير 
 (595و 596)ص « .الحياة، و لا يعتبر في الثاني إثبات الحياة

تقدير الحياة،  زيدا على العدالة موضوع من جعل غرض المصن فالخراسانی إلی أن   المحق قذهب 
إثبات العدالة الخاص ة القائمة بذاك الحي  بالاستصحاب، و ليس زيد مطلقا، حي ا كان أو مي تا، 

مطلقا، بل تستصحب بموضوع، بل هو موضوع على تقدير حياته و لم يستصحب العدالة له 
 لاستصحاب.كونه حي ا، و معه قد أحرز الموضوع المعتبر في ا  يرالعدالة له علی تقد

و أم ا إذا كان ترت به على إحراز الحياة أيضا فيجري استصحابها أيضا، و يترت ب الأثر على 
 523 الاستصحابين، أي استصحاب العدالة و استصحاب الحياة.

إجراء الأحكام فلا مجال  يوجب الموضوع د استصحابفمجر  »العبارة الخامسة: 
 لأن   ؛بل لو أريد استصحابها لم يجر ،لاستصحاب الأحكام حينئذ لارتفاع الشك  

ى يثبت ر الواقعي حت  ة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغي  صح  
إذ مع  ،ة لا استصحابهار الواقعي هي النجاسة الواقعي  أثر التغي   لأن   ؛باستصحابه
 (591)ص « في النجاسة. ر لا شك  فرض التغي  

ينفع استصحاب ن ه لو أغمض عن الايراد الأو ل لاا»هذا الجواب:  يحاليزدی فی توضالسي د  قال
ة استصحاب الحكم كالنجاسة ليست من آثار لأن  صح   ة استصحاب الحكم؛الموضوع في صح  

، ب ة يعقل أن تكون النجاسة و صح  ل أثر التغي  نفس النجاسة، و لاالموضوع أعني التغي 
، لأن  استص يمكن إثباته في ة ملازم للشك  فيها فلاحاب النجاساستصحابها كلاهما أثرا للتغي 

، هذا غاية توجيه الوجه الثاني.  «عرض إثبات نفس النجاسة باستصحاب التغي 
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مع  ل، لکنقدير الاغماض عن الايراد الأو  ف على تبأن  هذا الايراد الثاني من المصن   ثم أورد عليه
ل و اد الأو  ير ه لو أغمضنا عن الإن  لأ ؛اد الثانیير ق وجه للإيبل لم اد الأو  ير الإعن  الاغماض

ة استصحاب مانع من أن يكون صح  ق يبفلم  ،بعد إثبات الموضوع منا عدم ارتفاع الشک  سل  
 525.النجاسة أثرا للتغي  

ة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في قضي   ن  ا » العبارة السادسة:
ما يجوز استصحاب ر الواقعي إن  فالتغي   ،الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه

ب الاستصحاب على بقاء فهذا الحكم أعني ترت   ،النجاسة له بحكم العقل
ص « ) ل.فتأم   ،ى يترتب على وجوده الاستصحابيا حت  الموضوع ليس أمرا جعلي  

591) 

 لکن 521هنا إشارة إلى خفاء الواسطة لتأم لالتبريزی إلی أن  أمر المصن ف رحمه الل ه با المحق قذهب 
ق ه بعد استصحاب الموضوع يتحق  ه ذهب إلی أن  إن   .بوجه آخر لتأم لوجه ا يناليزدی بالسي د 

ة بدعوى أن  موضوع حكم العقل بصح   ،ة الاستصحاب وجداناموضوع حكم العقل بصح  
من وجود الموضوع واقعا أو تعب دا نظي أن  موضوع حكم العقل بوجوب  الاستصحاب أعم  

ق موضوع الواجب الواقعي و التعب دي، فإن استصحب الوجوب مثلا يتحق   من الاطاعة أعم  
 527م.يتفر ع على الأصل المثبت كما قد يتوه  حكمه وجدانا و لا

ز به القيود المأخوذة في الموضوع عن من ميزان يمي   فلا بد  » العبارة السابعة: 
شرعي فالاستصحاب في الحكم ال...  ل العقلالأو   :غيرها و هو أحد أمور
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ة ذاتا أو وصفا و فيما كان من جهة مدخلي   جهة الرافع من الشك    فيلايجري إلا  
 (215)ص «ة بأسرهايجري في الموضوعات الخارجي   ،نعم .الزمان

لشك في الرافع أن  عدم الرافع لايمكن أن يكون قيدا و وجه استثناء ا» اليزدی: السي د  قال
ة عن الحكم و مرتبة الحكم متأخرة عن الموضوع، فمرتبة الرافع لأن  مرتبة الرافع متأخر  للموضوع؛

متأخرة عن الموضوع بمرتبتين، فلو كان عدمه قيدا للموضوع لزم تقدمه على نفسه بمرتبتين و هو 
 محال.

 ف راجعة إلى قيود الموضوعو فيه: أن  عدم الرافع أيضا في عرض سائر القيود التي يجعلها المصن  
ة المقتضي للوجود  ، فإن  الرافع يراد به ما إذا وجد عند تمامي  [ة لثبوت المحمولتام   ة]و تکون عل  

كان مانعا للوجود، فإذا وجد بعد وجود المقتضى بالفتح يسم ى رافعا، فكما أن  عدم المانع 
باعتبار الحدوث كذلك عدم الرافع قيد له باعتبار ة ة التام  و جزء للعل  يكون قيدا للموضوع 

 522.«في الموضوع فيه إلى الشك   جع الشك  البقاء، في 

...  ةالثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدل   »العبارة الثامنة: 
 (215)ص « الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف

ونه من الد ليل، بخلاف الفرق أن  المرجع في الوجه الس ابق هو ما يفهم»الخراسانی:  المحق ققال 
فإن  المت بع فيه هو نظرهم بحسب ما ارتكز في أذهانهم من الملازمة و المناسبة بين  هذا الوجه؛

و  529. «الأحكام و الموضوعات بلا توسيط مساعدة الد ليل، بل و لو مع دلالته على خلافه
، 595«التراب أحد الطهورين» كما إذا قال:  : »قال يثی بالمثال حينالإمام الخمالسي د  أوضحه
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فانطبق الحكم على الموضوع الخارجي ، فيشار إلى تراب  596«نب إذا غلى يحرمو عصي الع»و 
، أنَّه أحد الطهورين، و إلى رطِل من العنب أنَّ عصيه إذا غلى يحرم، فإذا صار التراب  خارجي 
الخارجي  آجرا  أو خزفا ، و العنب زبيبا ، و شككنا في طهوري ة الأو ل و حرمة عصي الثاني إذا 

إشكال في قصور الأدل ة الواقعي ة عن شمول غي العناوين المأخوذة في موضوعها؛ لتغي  غلى، فلا 
التمس ك بدليل طهوري ة التراب، و حرمة مغلي  عصي العنب لإثبات الحكم  موضوعها، فلا يمكن

يجري ة و المشكوك فيها من الدليل لاالمتيق نلهما، و لو بنينا على أخذ موضوع القضي ة 
و أم ا لو كان  ة و المشكوك فيها.المتيق نب أيضا  لتغي  الموضوع، و عدم اتحاد القضي ة الاستصحا

الاتحاد بنظر العرف، فجريانه مم ا لا مانع منه؛ لأنَّ هذا الآجر و الخزف الخارجي ين كانا معلومي 
ا  عَرَضيا ، و كذا العنب ا إلا  تغي  الخارجي  إذا  الحكم قبل طبخهما، و بواسطة طبخهما لم يتغي 

ة له إلا  في حاله و عَرَضه.المتيق نيبس و صار زبيبا  يكون عين الموضوع   ، و ليست اليبوسة محغي 
ات العَرَضي ة لا  595«.عرفا تنافي وحدة الموضوع الخارجي  و هذه التغي 

 لتأم لو ا يقللتحق

الموضوع  يصتشخ ه لو کان الميزان فیی إلی أن  ينالإمام الخمالسي د  ذهب المبحث الأول:
زم أن يلالمحمول  فی باب البرهان أن   ينو قد ب .ون المراد منه العقل البرهانی  يکزم أن يلهوالعقل 

ون يک أن و هذا لا معنی له إلا   .له بمعنی عدم انفکاک المحمول عن الموضوع ياون ذاتيک
لى الجهات التقييدي ة لدى ترجع جميع الجهات التعليلي ة إ ،يهو عل .ة للمحمولة تام  الموضوع عل  

يكون تعل قه عليه موضوع لاالعقل، و تكون دخيلة في موضوعي ة الموضوع، فإذا ورد حكم على 
جحزافا  بحكم العقل، فلا بد  من خصوصي ة في الموضوع لأجلها يكون محتعل قا  للحكم، و مع بقاء 

حتعل ق مع سائر الخصو تلك الخصوصي ة الموجبة أو الدخيلة في 
يمكن رفع الحكم عن صي ات، لاالم
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الموضوع، فإذا علم تعل ق حكم على موضوع، و شك  في نسخه فل يمكن أن يشك  فيه مع العلم 
من القيود الزماني ة و المكاني ة و  ضوع الدخيلة في تعل ق الحكم عليهببقاء جميع خصوصي ات المو 

ستحيل. و كثيا  ما ي
ح
ی في الاستصحابات قع الإشكال حت  غيها؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى الجزاف الم
  591الموضوعي ة أيضا ، كاستصحاب الكر ية.

هو العقل فلا فرق  يله لو کان الميزان فی لسان الدلاليزدی إلی أن  السي د  ذهب المبحث الثانی:
ة في ذلك، فإن اريد من الأحکام و الموضوعات الخارجي   ينن الاستصحاب بيافی عدم جر 

المستصحب فالقيود خارجة عن الموضوع في المقامين، و إن اريد موضوع المستصحب معروض 
صحاب الأحكام  منه موضوع القضية عقلا فكما أن  جميع القيود راجع إلى الموضوع في است

 ،في بقاء القيام فيما بعده مثلا لو علم بقيام زيد في زمان و شك   الموضوعات. كذلك في
تي لها دخل في تحقق القيام في الخارج و ثبوته لزيد لعين ال   مورد بجميع الأفالموضوع عقلا زيد المقي  

  593ر في موضوع الحكم الشرعي حرفا بحرف.التقرير الذي يقر  

ن ه إذا علم بحدوث حادث و شك  في تعيينه، كما إذا علم بموت شخص و ا المبحث الثالث:
رة و عارية، و نحو ذلك، ترد د بين كونه زيدا و عمرا، أو علم بوقوع عقد و ترد د بين كونه إجا

ليعلم أن  المحكي  عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا  ففي جريان الاستصحاب هنا تفصيل و
  595ه.مکلاالتبريزی، فارجع إلی   المحق ق يهقدتعرض إل

لم يتعر ض المصنف فی الخاتمة إلی بحث وجوب الفحص إلا  لجهة الإشكال في  المبحث الرابع:
تتميما هذا المطلب التبريزی أوضح  المحق ق  الشبهات الموضوعي ة، لکن  عدم إيجابهم للفحص في

للمقام، و توضيحا لوجوب الفحص في الشبهات الحكمي ة و عدمه في الشبهات الموضوعي ة 
 لوجوب الفحص من وجوه: ا و استدل  يداحا جيضإ
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 .المحق قأحدها: الإجماع 

ستصحابات للأدل ة الشرعي ة، و هو مانع من بمخالفة بعض الا الثاني: حصول العلم الإجمال  
يعرف ين فيه للمصن ف رحمه الل ه، و لاجريان الاستصحاب أو من اعتباره، على اختلاف المسلك

يجامع علمنا بصح ة بعضها أو أكثرها فالبناء على فساد العقود مثلا لا ،تفصيلها إلا  بالفحص
 شرعا.

الأدل ة الدال ة على اعتبار الكتاب و السن ة قد أثبتت  الثالث: أن ه مقتضى أدل ة الاستصحاب، لأن  
و الخروج من وجوب الرجوع إليهما، و الفحص عن مقتضاهما في كل  واقعة يبتلي بها المكل ف، 

يحصل إلا  بعد الفحص عن الكتاب و السن ة و غيهما من الأدل ة في موارد عهدة هذا التكليف لا
يف قبل الفحص عنها. و مرجع هذا الدليل إلى أن  التكليف العمل بالاصول، لأصالة بقاء التكل

ا هو بالعمل بمقتضى ما يستفاد من مجموع الأدل ة من الاصول اللفظي ة و العملي ة و غيها،  إنم 
فالعمل بالاصول من دون فحص عن سائر الأدل ة ترجيح بلا مرج ح، و عمل بما لا يعلم معه 

  591ج من العهدة.الخرو 

ون يک ال ذیا فی معنی العرف يدا جيقی حقق تحقينالإمام الخمالسي د  ان   :المبحث الخامس
راد بالعحرف في مقابل العقل ليس هو  ينموضوع الإستصحاب و ب يصمرجعا فی تشخ

ح
أنَّ الم

راد بالعقل العرف الغي المسامح الدقيق؛ ضرورة أنَّ الألفاظ كما 
ح
العرف المسامح، حت  يكون الم

ا وضعت للم عاني النفس الأمري ة تكون محستعملة فيها أيضا  عند إلقاء الأحكام، فالكر  و الميل أنه 
تداو 

ح
تكون لة في إلقاء الأحكام الشرعي ة لاو الفرسخ و الدم و الكلب و سائر الألفاظ الم

 محستعملة إلا  في المعاني الواقعي ة الحقيقي ة، فالكر  بحسب الوزن ألف و مائتا رطِل عراقي  من غي
زيادة و نقيصة، لا الأعم  منه و ما يسامح العرف، و كذا الدم ليس إلا  الماد ة السي الة في العروق 
التي تكون بها الحياة الحيواني ة، لا الأعم  منها و ما يطلق عليه اسم الدم محسامحة، و ليس التسامح 

راد من  ءٍ من الموارد ميزانا  لا في تعيين المفاهيم، و لا فيالعحرفي  في شي
ح
تشخيص المصاديق.بل الم
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و المصاديق، و أنَّ تشخيصه هو  الأخذ من العحرف هو العحرف مع دق ته في تشخيص المفاهيم
: لا شبهة في أنَّ الدم عبارة عن المائع  الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهاني . مثلا 

ع للحكم بالنجاسة، و ليس ما موضو  -الجاري في القلب و العروق، و المسفوح منه -المعهود
يتسامح فيه العرف و يطلق عليه الدم تسامحا  موضوعا  لها، لكن  العرف مع كمال دق ته في 
تشخيص مصاديقه يحكم بأنَّ الل ون الباقي بعد غسل الثوب ليس بدم، بل هو لون الدم، لكن  

ك بأنَّ الل ون هو الأجزاء البرهان العقلي قام على امتناع انتقال العرض، فيحكم العقل لأجل ذل
  597الصغار من جوهر الدم.
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 (616 إلی 600الدرس الثامن عشر )من ص 
اشتراط بقاء  ا بقی مننا الأعظم الأنصاری مم  يخعبارات لشخمس تمل هذا الدرس علی يش

و  يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتو  ينيقال ةالبحث عن قاعد الموضوع للإستصحاب و
 :لتأم لا

 «الأحكام تدور مدار الأسماء إن  » قولهم يراد من و حينئذ فيستقيم أن » بارة الأولی:الع
ق عليه الحكم ذي عل  ة ذلك الحكم لاسم الموضوع ال  مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعي   ن  أ

ة تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو في ظاهر الدليل فيراد من هذه القضي  
 (312)ص « فافهم ،غيره

محمول  «الأحكام تدور مدار الأسماء»الأولى أن  قولهم »: ذلک يحفی توض اليزدیالسي د  قال
تها، و تخل ف القاعدة في على ظاهره من دورانها مدار صدق عناوين موضوعاتها المأخوذة في أدل  

ا نعلم ن  دقيقا أو عجينا أو خبزا من جهة ا مثل العنب إذا صار زبيبا و دبسا و الحنطة إذا صار
 من الخارج أن  حكم فروع العنب و الحنطة حكم أصلهما، لا أن  موضوع الحكم في الدليل أعم  

  592«ففي الحقيقة لم تتخل ف القاعدة. ؛لمن الاسم الأو  

وضوعاتها الأحکام لمناطاتها لا لم ةذهب إلی تبعي   يثق الهمدانی؛ حالمحق   يهأورد علهذا و 
بمراجعة الأدل ة و الفحص عنها، فإن ثبت  شخيص ما هو مناط الحكمزم تيل، فالمأخوذة في أدل تها

و  يقفی التحق تی ذکرهيا 599 .فهو المطلوب و إلا  فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد
 التأم ل.
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 ه لا يخرج عن حال الطهارة إلا  أن  »المذكورة ب الجهة على استدل  »العبارة الثانية: 
انتهى، لكن هذا التعبير من « اليقين ض الشك  على يقين من كمالها و ليس ينق

 (314)ص « .يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك  ي لاالحل  

يخفى عليك أن  ما ذكره دام ظل ه هنا مناف لما استظهره في أو ل لا »نی: ياالآشت المحق ق يهأورد عل
خبار و ظاهرة في استدلال المعبر  عنها من أمثال هذه العبائر من كونها مأخوذة من الأ 155الجهة
 156«بها.

أم ا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمر ة إلى زمان »العبارة الثالثة: 
الشك  و ما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين أيضا، 

مرارها إلى الزمان لأن  الشك  في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك  في است... 
ء طاهر حتى تعلم اللاحق. و قد تقد م نظير ذلك في قوله عليه الس لام:" كل  شي

 (311)ص « أن ه قذر".

 ة جهتان من الکلام: فی هذه العبار 

 د من هذا الکلام:المقصو  نيافی ب الأولی الجهة

أن يراد بقوله عليه  ح  يصموضوع و البقاء موضوع آخر، فلا ان  الحدوث »التبريزی:  المحق ققال 
و غيهما إنشاء حكمين: « فليمض على يقينه»و قوله « تنقض اليقين بالشك  لا»الس لام 

وجوب البناء في الظاهر على  أحدهما: وجوب البناء على الحدوث عند الشك  فيه، و ثانيهما:
                                                 

رب ما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار حيث عب ر : »نا الأنصاریيخقال ش 155 
، و هذه «نقض اليقين باليقين»استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه ب  عن

 (15)ص « العبارة ظاهر أنها مأخوذة من الأخبار.

 2: 2بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  156 
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يين مختلفان محتاجان لأن  هذين المعن ى حدوثه إلى زمان الشك  في بقائه؛ء المبني  علبقاء هذا الشي
إلى موضوعين و إنشاءين، و المفروض أن ه ليس في الخارج إلا  يقين واحد و شك  واحد متعل قان 

 155«بحدوث مشكوك الحدوث.

 :يخاستدلال الش اد علیير الثانية فی الإ الجهة

يرد علي ما ذكره الشيخ الأعظم: ... لو كان شخص على يقين » ی: ينالإمام الخمالسي د  قال
من عدالة زيد يوم الجمعة، و شك  في بقائها يوم السبت، و شخص آخر على يقين من عدالته 
يوم الجمعة، ثم  شك  في عدالته يومها، و شك  في بقائها إلى يوم السبت على تقدير ثبوتها يوم 

معة، الجمعة، و ثالث على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة، ثم  تبد ل يقينه إلى الشك  فيها يوم الج
( لهذه الأفراد و ينقض اليقين بالشك  لافأي  إشكال يرد على القول بشمول قوله عليه السلام: )

؟!  الموارد الثلاثة التي يكون كل منهم فيها على يقين و شك 

حقة للأفراد و نفس الطبيعةالملحوظ في المطلقات هو و تقد م سابقا  أن   ، دون العوارض اللا 
أَحَلَّ اللَّهح : »لخصوصي ات المصداقي ة، فكما أن  الملحوظ في قوله تعالىالمشخ صات الفردي ة و ا

نفس طبيعة البيع، و عل ق الحكم بها من دون لحاظ الخصوصي ات الفردي ة و العوارض  151«الْبَيْعَ 
( إلا  نفس طبيعة ينقض اليقين بالشك  لاالمفر دة، كذلك ليس الملحوظ في قوله عليه السلام: )

، فإن  مفاده أن  نفس طبيعة اليقين من حيث إن ه اليقين و ا أمر مبرم مستحكم، لا بد  و أن لشك 
تنقض بطبيعة الشك  التي ليست كذلك، و لا مانع من انطباق ذلك على كل  واحد من أفراد لا

، فإن  كل  فرد من أفراده مغاير للفرد الآخر؛ لأن  كل  واحد من أفراده صفة  اليقين و الشك 
د متعل قها؛ أي عدالة زيد يوم الجمعة.نفساني ة   153«قائمة بشخص و إن اتح 
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 .275البقرة:  151

 263 - 264: 4تنقيح الأصول،  153 



147 

 

لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث أمكن أن يقال إنه إذا »العبارة الرابعة: 
ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها للعلم ببقائها على تقدير الحدوث، 

 (311)ص « تقدير.لكنه لا يتم إلا على الأصل المثبت فهو تقدير على 

 ون هذا الإستدلال استدلالا بالأصل المثبت؟يک يفک  ة:مسأل

لايخفى عليك أن  إثبات البقاء ظاهرا بإثبات الحدوث كذلك من الأصل »نی: ياالآشت المحق ققال 
و الأصل  .ب البقاء على الحدوث على تقدير ثبوته ليس من أحكامه الش رعي ةترت   فإن   ؛المثبت

تص ا بالاستصحاب، بل كل  أصل يراد به إثبات واسطة ملازمة لما يترت ب عليها المثبت ليس مخ
و الموضوعات و سواء كان أ صل المثبت، سواء كان في الأحكامالحكم الش رعي يسم ى بالأ

 155 «أو غيه من الأصول. استصحابا

دم و رب ما يتوه م الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل  على ع»العبارة الخامسة: 
ء بعد تجاوز محل ه. لكن ه فاسد؛ لأن ه على تقدير الدلالة لا يدل  الاعتناء بالشك  في الشي

على استمرار المشكوك؛ لأن  الشك  في الاستمرار ليس شك ا بعد تجاوز المحل . و 
ء من دعوى أصالة الصح ة في اعتقاد المسلم، مع أن ه  منه الاستدلال له بما سيجي ضعفأ

 (166)ص « دم إثباته الاستمرار.كالأو ل في ع

وجه الأضعفي ة: أن  الحمل على الصح ة فرع قابلي ة المحمول للصح ة و »التبريزی:  المحق ققال 
لأن  المدار في جواز العمل به و عدمه على حصول  الاعتقاد ليست كذلك؛الفساد، و صفة 

يجوز العمل د لاحيح يجوز العمل به و قسم فاسنفس الصفة و عدمه، و ليس له قسم ص
 151«.به

                                                 

 23: 2شرح الفرائد، بحر الفوائد فى  155 
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 لتأم لو ا يقللتحق

)ص « الأحكام تدور مدار الأسماء»قولهم  يما نقلناه فی المتن فی تفس ل:المبحث الأو  
معنی قولهم  يحنی فی توضياالآشت المحق قمن  ن آخريااليزدی و لکن هناک ب يدهو للس( 156

 ياستبعد تفس فإن ه ؛الهمدانی قق  ثالث للمح يدج يقو تحق157« الأحكام تدور مدار الأسماء»
لايخفى ما في إرادة المعني ين الذين ذكرهما المصن ف رحمه »قال:  يثح ،ف من هذا الکلامالمصن  

يخفى على من لاحظ موارد تلف ظهم بهذا القول، بل المعنى في ه لهذه العبارة من البعد، كما لاالل  
ا يستدل ون به لرفع الأحكام الثان محاوراتهم ليس إلا  ما يتراءى منه في بادئ النظر، ة ي  و و إنم 

لموضوعات معلومة مبتنية عند خروج تلك الموضوعات عن مسم ياتها عرفا، لا بالدق ة العقلية، 
مثلا إذا دل  الدليل على حرمة أكل التراب، أو وجوب التصد ق بصاع من الحنطة، أو اشتراط 

ء خلوص التراب في التيم م، فعند امتزاج شي إطلاق الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث، و
ء من الحشيش في تراب التيم م مع من التراب في الحنطة، أو المضاف في الماء المطلق، أو شي
زج بعد استهلاكه و لا أثر للممت :استهلاك الممتزج، و تبعي ته للممتزج فيه في الاسم، نقول

لأن  الأحكام تدور مدار  فيه في الحكم؛بل هو تابع للممتزج يلحقه حكمه، اضمحلاله، فلا
الأسماء، و ام ا لدى الشك  في أن ه هل لعنوان الكل ية أو الحياة دخل في قوام نجاسته أو تعفي 

 يجب حينئذ تشخيص ما هو مناط الحكمة، بل ملاقيه، فلا وقع للاستشهاد بهذه القضي  
واعد من على حسب ما يقتضيه الق، فإن ثبت و إلا  فالعمل بمراجعة الأدل ة و الفحص عنها

  152«صول.الاستصحاب أو غيه من الأ

لو سل منا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، »نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الثانی: 
لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة 

 ( 311ص «)الثانية
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نا الأنصاری لإثبات عدم يخوجوه من مجلس درس ش نی نقل ست  ياشتالمحق ق الآ فی أن  يخلا
سادسها: وقوع الت دافع من إرادتهما معا و »أورد علی خمس منها و قال:  . ثم  ينيقال ةاعتبار قاعد

الت عارض الد ائمي الموجب لعدم إمكان إرادتهما ... هذا ملخ ص ما استفدناه من مطاوي  
و لكن ك خبي بإمكان المناقشة في جميع ما ذكرناه من  البحث.كلماته من الكتاب و في مجلس 

 159« الوجوه عدا الوجه الس ادس.

و إن أريد بها الثالث، فله وجه؛ بناء على تمامي ة »نا الأنصاری: يخقال ش :المبحث الثالث
 ( 165)ص « «الشك  بعد الفراغ و تجاوز المحل  »قاعدة 

علی قاعدة التجاوز و  بما دل   ينيقدلال لاثبات قاعدة الالهمدانی أوضح فساد الاست المحق ق ان  
ا يشك  فيه قبل تجاوز محل ه، كما  ؛المتيق نتتوق ف على تجاوز محل  ة اليقين لادأن  قاعالفراغ ب إذ ربم 

لو اعتقد عند الز وال أو قبله طهارة ثوبه أو نجاسته أو كونه متطه را عن الحدث، ثم  شك  فيه قبل 
تتوق ف على سبق الاعتقاد،  لأخذ بالشك  بعد تجاوز المحل  لاة، كما أن  قاعدة عدم اتلب سه بالص لا

خرى، كي يصح  الاستشهاد ه، فلا ربط لإحدى القاعدتين بالأكما سيشي إليه المصن ف رحمه الل  
 165لقاعدة اليقين بما ورد في تلك القاعدة! 

: بين ما إذا علم 311لأساطينربما فص ل بعض ا»نا الأنصاری: يخقال ش المبحث الرابع:
 ( 312)ص « مدرك الاعتقاد بعد زواله و أن ه غير قابل للاستناد إليه، و بين ما إذا لم يذكره

م نه  ؛ فإو الظاهر أن  سنده بناء العقلاء»قال:  يثح؛ يلهذا التفص مستند اليزدیالسي د أوضح 
القطع السابق بخلافه حال  ةلو لم يذكروا حين الشك مستند قطعهم السابق يبنون على صح  

ية و يبقى الكلام في حج  »ه بأن   يهثم أورد عل« ته.ته أو العلم بعدم صح  تذك ره و الشك في صح  

                                                 

 1 - 11: 2بحر الفوائد فى شرح الفرائد،  159 
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ية كحمل الألفاظ على ية بنائهم في سائر موارد الحج  فإن  حج   ؛بناء العقلاء في هذا المورد
رير الشارع لما بنوا عليه و إمضائه م و أمثال ذلك من باب تقظواهرها و الحكم بكونها مراد المتكل  

المكشوف من سكوته و عدم ردعهم عن ذلك مع كونه بمرأى منه و مسمع، فإن كان ما نحن 
 165« .تأم ل ه محل  فيه من ذاك القبيل فلا كلام إلا  أن  

مكان الجمع بين القاعدتين ی بعد ذهابه إلی إينالإمام الخمالسي د  فی أن  يخلا المبحث الخامس:
قال:  يثح ؛إثباتا ينيقعلی اعتبار قاعدة ال يل، أوضح عدم الدلثبوتا  و الإستصحاب(  ينيق)ال
ا بصدد بيان أمر واحد عرفا : إم ا الاستصحاب، و إم ا»  لا ريب في أن  الظاهر من الأخبار أنه 

(، أو)أن  اليقين لا الظاهر ذيلها من 161«الخصال»القاعدة، حت  رواية  )فإن   يدفع بالشك 
اد مفادها مع مفاد سائر الكحبريات في سائر الأخبار، فمع أن   ينقض اليقين(ك  لاالش في اتح 

ا الاستصحاب،  ا في مقام إفادة إحدى القاعدتين، و لا إشكال في أنه  المتبادر منها جميعا  عرفا  أنه 
 ، كما فيإرادة اليقين و الشك  الموجودين بالفعللا قاعدة اليقين؛ لأن  الظاهر منها 

لزرارة في مورد  165و الثانية 163الاستصحاب، مضافا  إلى ورود الصحيحة الاولى
  161«الاستصحاب.
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 (654إلی   616الدرس التاسع عشر )من ص 
 بحث معروض ضم نيتو نا الأعظم الأنصاری يخعبارات لش أربعتمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحق

باب تخصيص أدلة الاستصحاب  من به عملال أن في الشأن لكن»العبارة الأولی: 
أو من باب التخصص الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور على أدلة 

 (163)ص « الاستصحاب و ليس تخصيصا

و  ةو التخصص و الحكوم يصالتخصة )الأربع ينالعناو  ينالفرق ب يحفی توض الأولی الجهة
 الورود(:

خروج »الفرق بين هذه العناوين: هو أن  التخص ص عبارة عن و إجمال » ی: ينزا النائي قال الم
و  « أكرم العلماء»كخروج الجاهل عن قوله: « ء عن موضوع الدليل بذاته تكويناالشي

 كخروج القاطع بالحكم الشرعي عن موضوع التعب د بالأمارات و الأصول العملي ة.

الدليلين حقيقة بعناية التعب د  ء عن موضوع أحدخروج الشي»و أم ا الورود: فهو عبارة عن 
كخروج الشبهة عن موضوع الأصول العقلي ة بالتعب د بالأمارات و الأصول الشرعي ة، « بالآخر

فالورود يشارك التخص ص في كون الخروج في كل  منهما يكون على وجه الحقيقة، إلا  أن  
 لورود يكون بعناية التعب د.الخروج في التخص ص يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعب د، و في ا

تصر ف أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعا أو وضعا و »و أم ا الحكومة: فهی عبارة عن 
ا يتصر ف فيما يتكف له دليل المحكوم « لكن لا حقيقة بل حكما ففي الحقيقة دليل الحاكم إنم 

 من الحكم الشرعي بعناية التصر ف في الموضوع.
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سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام بلا تصر ف في »رة عن و أم ا التخصيص فهو عبا
ا يكون في الحكم « الموضوع فالتخصيص يشارك الحكومة في كون التصر ف في كل  منهما إنم 

ا يكون بتوس ط التصر ف في الموضوع، و في  الشرعي، إلا  أن  التصر ف في الحكومة إنم 
تلاحظ النسبة بين دليل ك لاجل ذلالتخصيص يكون التصر ف ابتداء في الحكم، و لأ

و   الحاكم و المحكوم، بل يقد م الحاكم و لو كانت النسبة بينه و بين المحكوم العموم من وجه
كان ظهور الحاكم أضعف من ظهور المحكوم، بداهة أن  لحاظ النسبة و قو ة الظهور فرع 

اكم، لأن  دليل المحكوم يمكن أن يعارض دليل الحو قد عرفت: أن  دليل المحكوم لا التعارض،
ا يثبت الحكم على فرض وجود موضوعه و  -كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقي ة  -إنم 

مع « أكرم العلماء»يمكن أن يعارض قوله: ينفي وجود الموضوع أو يثبته، فلادليل الحاكم 
 167«. «النحوي ليس بعالم»قوله: 

 ة الأمارات علی الإستصحاب:کومبح المصنفرأی اد علی ير فی الإ الثانية الجهة

و إذ لا نظر  ،الخراسانی إلی أنه ليس دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب المحق قذهب 
بحيث يتصر ف فيه سعة و ضيقا بمدلولهما الل فظي لدليل الامارة إلى دليل الاستصحاب ض لا تعر  
جيح  إثباتا  الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم  كونو قد ثبت على ما أفاده في الت عادل و التر 

من باب الحكومة، بل من  ليس تقديم الامارة على الاستصحابفبحسب عالم الاثبات و الدلالة 
وجدانا بعناية  الامارة منعدما لموضوع دليل الاستصحاب باب الورود بحيث يكون دليل

 162.التعب د

                                                 

 .714 - 715: 4فوائد الاصول،  167

 .513 ؛ 196 درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 162 



153 

 

في مقابل الاستصحاب من باب  و رب ما يجعل العمل بالأدلة»العبارة الثانية: 
على أن المراد من الشك عدم الدليل و الطريق و التحير في العمل بناءً  التخصص

 (315)ص « و مع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة

هو الورود المصطلح لا من التخصص الآشتياني إلی أن مراد صاحب الفصول  المحق قذهب 
عنی اللغوی منه و هو عدم بالتخص ص لإرادة الم هي التخصص المصطلح ثم اعتذر بأن  تعب

و  169غي الشامل للجه ال. « أكرم العلماء» ، لا التخصص المصطلح كما في قوله:الشمول
 فی المقام. تقريب صاحب الفصول لإثبات التخص ص ةي  يفک المحق قکلام هذا   يديو 

مع أبي بكر في أمر  محاجة علي عليه السلام يظهر مما ورد فيبل »العبارة الثالثة: 
فدك المروية في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث الزهراء عليها السلام باليد 
دعواها عليه السلام تلقي الملك من رسول الله صلى اللَّه عليه و آله مع أنه قد 

 (322)ص « يقال إنها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد.

 ة:اج  المح نيافی ب الأولی الجهة

هو ما رواه عثمان بن عيسى و حم اد بن ، الس لام المروية في الاحتجاجة علي  عليه محاج  ان 
عثمان جميعا، عن أبي عبد الل ه عليه الس لام في حديث فدك: أن  أمي المؤمنين عليه الس لام قال 

فإن كان في يد »أ تحكم فينا بخلاف حكم الل ه في المسلمين؟ قال: لا، قال: »لأبي بكر: 
ء يملكونه اد عيت أنا فيه من تسأل البي نة؟ قال: إي اك كنت أسأل البي نة على ما ين شيالمسلم

ء فاد عى فيه المسلمون، تسألني البي نة على ما فإذا كان في يدي شي»تد عيه على المسلمين، قال: 
ين البي نة في يدي و قد ملكته في حياة رسول الل ه صل ى الل ه عليه و آله و بعده و لم تسأل المؤمن
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و قد قال رسول  -إلى أن قال: -على ما اد عوا علي  كما سألتني البي نة على من اد عيت عليهم
 155«الل ه صل ى الل ه عليه و آله البي نة على من اد عى، و اليمين على من أنكر؟!

إلی  استند يفة فکمدعي يفتص ،ايهإل ة الفدک)س( اد عت انتقال ملکينَّ فاطمة ا :الثانية الجهة
 فی إثبات مطلوبها؟ يدال

ر   ن  إلی أ 156ی تبعا لأستاذه ينالإمام الخمالسي د  ذهب الانقلاب ما  توجبد دعوى الانتقال لامجح
ا يتوج ه لو كان أبو بكر منكرا  لتلقلم يقابلها الإنكار،  ا من رسول الله يهو هذا الإشكال إنم 

من رسول الله )ص(، لان  أبا  ايهه عليها تلقعلى فاطمة سلام اللَّ القوم لم ينكروا لکن و )ص(، 
بل بکر لم ينكر ذلك في تلك القضي ة و لا غيه من المسلمين؛ حت  تلزمها عليها السلام البي نة، 

سلمينكانوا يقولون: إنَّ فدكا  في
ح
 .151. ينعلی أنها فیء للمسلمالبي نة إقامة  ، فعلی القوم155ء الم

ي أمورهم و قد أمضاه اليد أمر كان مبنى عمل الناس فاعتبار  ن  ا»العبارة الرابعة: 
عمل العرف عليه من باب الأمارة لا من باب الأصل  يخفى أن  الشارع و لا

 (323)ص « التعبدي.

يقتضي مجر د كون القاعدة عقلائي ة لا ن  أعلی هذا الاستدلال بی ينالإمام الخمالسي د  أورد
ففي مثل الظاهر و خبر الثقة يرجعون إليهما؛ لكون فإن  أحكام العقلاء مختلفة،  أماري تها؛

الظهور كاشفا عن المراد الجد ي؛ و لكون الخبر كاشفا عن الصدور، و قد يكون عملهم بها 
                                                 

 .3من أبواب كيفي ة الحكم، ح  25الباب  :18؛ الوسائل، 121الاحتجاج:  155
 .617 للحائری: درر الفوائد 156
دعنا يا علي  من كلامك، فإن ا هو أن  أبا بكر سكت عن ذلك، و قال عمر:)  الذي ببال من الرواية 155

يتوج ه عليه ء للمسلمين(، و عليه فلافهو في نقوى على حج تك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلا  لا
 إلى الإنكار. -بعد دعواها عليها السلام أن ه نحلة -ءع دعواه أن ه فيالإشكال: بأن  مرج

 115: 3تنقيح الأصول، ؛  217 - 218الاستصحاب:  151
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و فيما نحن فيه يمكن أن يكون حفظ نظام ... لأجل مصلحة داعية لهم على البناء العملي 
ء معاملة الملك، ما في يد المستول على شيالمعيشة و دفع اختلال السوق داعيا لهم على معاملة 

 153يكون دليلا على أماري تها.ن القاعدة حج ة ببناء العقلاء لامجر د كو  و مع هذا الاحتمال فإن  

 لتأم لو ا يقللتحق

نا الأنصاری و إن أتى من الكلام فيما يتعل ق بقاعدة اليد ما يخاعلم أن  ش المبحث الأول:
 المحق قلا  أن ه لم يستوفه في فروعها و سائر ما يتعل ق بها، و لکن ، إ(155)ص  يناسب المقام

أو لا في بيان اعتبار القاعدة و مقدار عمومها و دلالتها و ما يتبع ذلك،  ياالتبريزی قد م كلاما واف
  155ر إلى حكم تعارضها مع الاستصحاب.ثم  أشا

و لکن  يدال يهعلی أمار  يخاستدلال الشورد علی ی و إن أينمالإمام الخالسي د  المبحث الثانی: ان  
تها أخبار كثية في أبواب محتفر قة ... و يدل  على اعتبارها بل أماري  »قال:  يثوافقه فی المدعی ح

الزوجين: محم د بن الحسن،  ، ذكرها صاحب الوسائل في مياث151يونس بن يعقوب منها: رواية
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أمارة عقلائي ة على  يدی قائل بأن الينالإمام الخم يدادا علی الإستدلال و الا فالسير فی أن هذا الکلام إيخلا
 ر.آخ يلالملكي ة لکن بدل

 156 - 169: 5أوثق الوسائل،  155 
ب البجلي الدهني، كانت ام ه اخت معاوية بن عم ار، و    151 يونس بن يعقوب: ابن قيس أبو علي الجلا 

كان من الفقهاء الأعلام، و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، كان موردا  لعناية الإمام الصادق و 
ن أبيه، و حمران بن أعين، و عبد الأعلى بن أعين، و معاويه بن الكاظم و الرضا عليهم السلام، روى ع

نصر، و الحسن بن علي بن  عم ار، و منصور بن حازم، و آخرين، و روى عنه أحمد بن محم د بن أبى
يقطين، و صفوان بن يحيى، و خلائق، مات بالمدينة فبعث إليه الإمام الرضا عليه السلام بحنوطه و كفنه و 

ه أن يحضروا جنازته، و دفن في البقيع. انظر رجال جميع ما يحتا  ج إليه، و أمر مواليه و موال أبيه و جد 
 .1/ 314و  4/ 363و  44/ 335، رجال الطوسي: 1217/ 446النجاشي: 
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عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد  159وليدعن محم د بن ال 152عن علي  بن الحسن 157بإسناده
 اللَّه عليه السلام: في امراة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة؟

قال: )ما كان من مَتاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من مَتاع الرجال و النساء فهو بينهما، و 
 .115(ء منه فهو لهشي على من استولى

نكرو الظاهر منها: أنَّه في مقام النزا 
ح
حد عي و الم

إذا رفع الأمر  -ع و رفع الخصومة، و تشخيص الم
ء من مَتاع البيت فهو له بيمينه، و على إن احرز استيلاء أحد الزوجين على شي -إلى الحاكم

تص اته فهو له، و ما   حد عي إقامة البي نة، و إن لم يحرز فما كان من مَتاع كل  من الزوجين و مخح
الم

                                                 
حقِّق الداماد وثاقته) أ( من قول النجاشي في حق ه: هو علو    157

ح
فيه علي بن محم د بن الزبي، و استفاد الم

ب(، و هي بعيدة، لأنَّ الظاهر من العلو  هو علو  السند و قل ة الواسطة، و لا يبعد رجوع الضمي  في الوقت)
أحمد بن عبد الواحد لا الزبيي فراجع، لكن لا تبعد وثاقة الزبيي لكثرة رواياته) ج(،  في قول النجاشي إلى

 .8472/ 314: 2انظر تنقيح المقال  [.و عمل الأصحاب بها] منه قد س سر ه
علي بن الحسن: هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن   152

ربعي الفياض، كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم، ثقة، عارفا  بالحديث، جي د التصانيف، و له كتب كثية 
سلام، روى عن أبيه و أخويه أحمد في الفقه، عد ه الشيخ في أصحاب الإمامين الهادي و العسكري عليهما ال

و محم د، و أي وب بن نوح، و علي بن أسباط، و معاويه بن حكيم، و محم د بن أبي عمي و خلق، و روى 
 224عنه أمد بن محم د بن سعيد الكوفي، و محم د بن يحيى، و علي بن محم د بن الزبي و خلق، توفي  سنة 

 ست للطوسى:، الفهر 676/ 257ه. انظر رجال النجاشي: 
 [.الخز از: ثقة] منه قد س سر ه 159

و هو أبو جعفر الكوفي البجلي الخزاز، كان ثقة عينا  نقي الحديث، روى عن يونس بن يعقوب، و حم اد بن 
عثمان، و محم د بن سماعة، و الوليد بن عقبة، و روى عنه سعد بن عبد اللَّه، و عمران بن موسى، و جعفر 

و  311: 17، معجم رجال الحديث 131/ 345ياد. انظر رجال النجاشي: بن القاسم، و سهل بن ز 
 ، رجال ابن داود:11134و  11131/ 313
 .618/ 114، معلم العلماء: 411/ 276

 من أبواب مياث الأزواج. 8باب  -3/ 525: 17، الوسائل 1171/ 312: 1التهذيب  -(4)  115
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تص ات واحدٍ منهما فهو لهما، و يعمل شتركا  بينهما؛ أي لاكان من متاعهما و م يكون من مخح
في البيت الذي هو تحت  -يبعد أن يكون اختصاص المتاعو لا على طبق ميزان القضاء فيه.

بكل  واحد منهما أمارة عقلائي ة على يده عليه، فيكون الاختصاص أمارة  -استيلاء الشريكين
و لا إشكال: في أنَّ العرف لا يرى ... دا  على الاستيلاء البيتي ، على كونه محستوليا  عليه زائ

لخصوصي ة الزوج و الزوجة، و لا لمتاع البيت، و لا للنزاع مدخلي ه في ذلك، بل ما يفهم العرف 
ءٍ كان يكون تمام الموضوع للحكم من ذلك هو أنَّ الاستيلاء على أي  نحوٍ كان، و على أي  شي

 د منه قاعدة كل ي ة.بأنَّه له، فيستفا

( كونه أمارة على الملكي ة، فلسانه لسان إلغاء احتمال هو لهو لا يخفى: أنَّ الظاهر من قوله: )
)ما يؤد ي عني   من قوله في باب اعتبار خبر الثقة: الخلاف، فهو في دلالته على الأماري ة أقوى

اعدة الكل ي ه، و لا من حيث  فلا إشكال في ذلك لا من حيث الدلالة على الق 116فعني  يؤد ي(
 115كون اليد أمارة على الملكي ة.

                                                 
 .4/ 111: 18، الوسائل 1/ 265: 1الكافي  116
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 (644إلی  652الدرس العشرون ) من ص 
ة التجاوز و نا الأعظم الأنصاری فی بحث قاعديخعبارات لش ثمانتمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتو الفراغ 

 ء هو الشك  في وجوده الواقعيالشك  في الشي إن  المنساق من» العبارة الأولی: 
يبعد ذلك في ظاهر موث قة محم د بن مسلم من جهة قوله:" فأمضه كما هو"، ... 

بل لا يصح  ذلك في موث قة ابن أبي يعفور، كما لا يخفى. لكن  الإنصاف: إمكان 
يأتي تطبيق موث قة محمد بن مسلم على ما في الروايات، و أم ا هذه الموث قة فس

 (321)ص « توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الل ه تعالى.

حمل الشک فی الشیء علی الشک فی « فامضه کما هو»عد قوله يب يفک الأولی: الجهة
 وجوده الواقعی؟

لأن  وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع من »التبريزی:  المحق ققال 
ئه و شرائطه، ظاهر في اختصاص الحكم بصورة الشك  في صح ة الفعل بعد الاشتمال على أجزا

 111« إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع.

ة ابن قفی موث   فی الشیء علی الشک فی وجوده الواقعی   حمل الشک   ح  يصلم لاالثانية:  الجهة
 فور؟يعبی أ

ء من الوضوء ت في شيإذا شكك»و ذلك لأن  الضمي المجرور في قوله  »اليزدی: السي د  قال
راجع إلى الوضوء بقرينة الإجماع و النصوص، فما دام المكل ف في « و قد دخلت في غيره
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ة الوضوء ة يعني صح  في الصح   ه شاك  بالنسبة إلى بعض أجزائه يصدق أن   الوضوء و حصل الشك  
و  و الفتوى، نص  ه لم يدخل في غي الوضوء و هو الموافق لللأن   ؛، فيجب التداركو هو في المحل  

جزء من  في كل   في الوجود لزم أن تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك   ريد منها الشك  لو أ
و الفتوى، و لازمه رجوع  في غي ذلك الجزء، و هو خلاف النص   أجزاء الوضوء إذا دخل
 113«ء أيضا و قد عرفت ثبوت خلافه.الضمي المجرور إلى الشي

 ؟تطبيق موث قة محمد بن مسلم على ما في الرواياتکن يم يفکالثالثة:   الجهة

و إن كان ظاهرا في « فامضه كما هو»و ذلك لأن  قوله )عليه السلام( » اليزدی: السي د  قال
ه يمكن أن يراد صحيحا كان واقعا أو فاسدا، إلا  أن   ،ق موجود على ما وقعء متحق  إمضاء شي

موجودا كان في الواقع أو  ،في وجوده مع وصف الشك  ء المشكوك الوجود منه إمضاء ذلك الشي
 115 «.يلتزم به توفيقا بينه و بين سائر الروايات ،معدوما، و هذا المعنى غي بعيد عن اللفظ

ء هي المرتبة المقر رة له بحكم العقل أو بوضع الشارع محل  الشي »العبارة الثانية: 
بإتيان ذلك المشكوك في ذلك  أو غيره و لو كان نفس المكل ف من جهة اعتياده

 (331)ص « المحل

قر ر الشرعي  و لو إنفاذا ؛ و الظاهر من المحل  هو المحل  »ی: ينالإمام الخمالسي د  قال
ح
لأنَّ الشارع  الم

حقنِّن إذا قرَّر للأشياء محلا  ، فجعل محل  القراءة بعد التكبي، و محل  الركوع بعد القراءة و هكذا، 
الم

يفهم العحرف و العحقلاء منه إلا  ما هو المحل  أنَّ كل  ما مضى محل ه فأمضه، لاونا  آخر بثم  جعل قان
ا تحصل بالعمل، و هي  ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع؛ فإنَّ العادة إنم  قر ر الجعلي 

ح
الم
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 محقر را  ء، بل المحل  بقول محطلق هو ما يكون محلا   محلا   للشي العادي   لاتوجب أن يصي المحل  
 قانوني ا ، لا ما صار عادة حت  يختلف باختلاف الأزمنة و الأحوال.

في غاية الإشكال، بل  -الأدل ةبدعوى إطلاق  -و بالجملة: إسراء الحكم إلى المحل  العادي  
 111«يمكن التزامه.لا

و محل  الراء من" أكبر" قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن  »العبارة الثالثة: 
 (331) ص « بحكم العقل

، فلازم هذا الحكم 117يعني: أن  الابتداء بالساكن لم ا كان محالا عقلا: »ا  يضأ التبريزی المحق ققال 
الراء في كلمة  قبل الفصل اليسي. و أنت خبي بأن  « أكبر»العقلي أن يكون محل  الراء من كلمة 

يد به حال الوقف. و كيف كان، فالأولى ليس بساكن، لكونه متحر كا بالضم ، إلا  أن ير « أكبر»
 112«.«أكبر»التمثيل بكاف كلمة 
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قوله: محالا عقلا ...، عند الجمهور، خلافا لبعضهم حيث جعل الابتداء » في هامش الطبعة الحجري ة: 117
الظاهر أن  مناط هذا الخلاف على أن  الحركة هل هي  بالساكن في غي الألف متعس را لا متعذ را. قيل:

انفصال ما للحرف عن المخرج بعد ات صاله به، و السكون ات صاله به من غي انفصال مطلقا، أو هي انفصال 
تام ، و هو ات صال بلا انفصال تام ؟ فعلى الأو ل الابتداء بالساكن متعذ ر مطلقا. و على الثاني متعس ر، كما 

كون الحركة   -ألزمه و الاختلال، و لكن في غي الألف، لتعذ ره فيه مطلقا. و هو ظاهر. و أم افي صورة 
بالمعنى الثاني، و السكون بالمعنى الأو ل، فمستلزم لوجود الواسطة بينهما، كما أن  كونهما بعكس هذا مستلزم 

م بالتعذ ر، كما هو المشهور، انتهى. منه لرد  التقابل بينهما، فافهم. ثم  الحق  منهما هو المعنى الأو ل و الحك
 «.دام ظل ه

 14 - 15: 6أوثق الوسائل،  112 
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لو كان الهوي  للسجود كافيا عند الشك  في الركوع، و النهوض للقيام   » العبارة الرابعة:
كافيا عند الشك  في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود و 

شهور بوجوب الالتفات إذا شك  قبل الاستواء قائما. مم ا القيام، و لم يكن وجه لجزم الم
و إخراج الشك  في « الغير»، من التزام عموم 339ذكرنا يظهر: أن  ما ارتكبه بعض من تأخ ر

السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، ضعيف جد ا؛ لأن  الظاهر أن  القيد وارد في مقام 
بمنزلة ضابطة كل ية، كما لا  طئة للقاعدة، و هيو الظاهر أن  التحديد بذلك تو التحديد. 

فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن  يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام،
 (333)ص «عموم القاعدة؟! 

 ی بمنافاتها لموث قة عبد الرحمن المنقولة في أبواب الركوع:ينالإمام الخمالسي د  يهأورد عل

عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محم د بن أبي نصر، عن أبان  محم د بن الحسن، بإسناده
، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل 135بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه

ا تدل  على أنَّ الدخول في 136قد ركع قال:  السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع؟ إلى أهوى . فإنهَّ
 الحكم.السجود ليس دخيلا  في 

 ،تهعلى فرض ثبو  ،أم ا جزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك  في السجود قبل الاستواء قائما  
، قال قلت لأبي عنه بالسند المتقدم  أبواب السجودخرى المنقولة فيفلعل ه لموث قة عبد الرحمن الأ

رِ ، فلم يدعبد اللَّه عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك  قبل أن يستوي جالسا  

                                                 
 .321 -316: 12الجواهر  119
عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ميمون البصري مولى بني شيبان، و أصله كوفي عدَّه الشيخ في رجاله في  135

و حماد بن عيسى، و فضالة بن أيوب، أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، روى عنه الحسن بن محبوب، 
 .6326/ 216: 1و عبد اللَّه بن مسكان و آخرون. انظر معجم رجال الحديث 

 .1358/ 358: 1لاستبصار ، ا516/ 151: 2التهذيب  136
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. قلت: فرجل نهض من سجوده، فشك  قبل أن يستوي أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد
 .135.يسجدفلم يدرِ أسجد أم لم يسجد؟ قال: قائما ، 

ص صة بالنسبة إلى   131«هذه الصورة، و لا إشكال فيه بعد قيام الدليل.  فالقاعدة مخح

المشهور الغسل و التيم م بالوضوء و مم ا يشهد لهذا التوجيه إلحاق  »العبارة الخامسة: 
؛ إذ لا وجه له ظاهرا إلا  ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر في هذا الحكم

 (665)ص «.« الطهارة»واحد غير قابل للتبعيض، أعني 

ة بالوضوء و إلحاق غيه عدم الالحاق، لأن  نصوص الباب مختص   الحق  »اليزدی: السي د  يهأورد عل
، و ما ذكره في وجه التعد ي من وحدة الأثر فغي تام، لأن  مثله موجود في الصلاة من به قياس

النهي عن الفحشاء بل في سائر العبادات المرك بة من حصول القرب، نعم، فرق بينها و بين 
الوضوء و هو أن  ما يحصل من الوضوء أعني الطهارة هو المأمور به بالأصالة و الوضوء مقدمة له، 

الآثار المذكورة لغي الوضوء فإنها فائدة العمل و هو غي فارق، لأنه لو صح أن تكون  بخلاف
وحدة الأثر المأمور به منشأ لاعتبار المرك ب شيئا واحدا صح أن تكون وحدة الأثر غي المأمور به 

 133.«أيضا منشأ له

الظهر بعنوان  فلو شك  في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحق ق»ة: سادسالعبارة ال
يحتاج إلى ليه، لا على تحق قه مطلقا حتى لاأن ه شرط للعصر و لعدم وجوب العدول إ

 (341)ص « إعادتها بعد فعل العصر.

                                                 
 .1371/ 361: 1، ، الاستبصار613/ 153: 2 ،التهذيب 135

 332الاستصحاب:  131 

 371: 3حاشية فرائد الأصول،  133 
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ه واجب إن  أصل تحقق الظهر مع قطع النظر عن كونه شرطا للعصر و أن  »اليزدی: السي د  قال
عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة  من الواجبات مشكوك فيجب الاتيان به لقاعدة الاشتغال و

العصر بقاعدة التجاوز، و كان الأولى  ه فيصح  ه شرط للعصر قد جاز محل  إليه، و من حيث إن  
بعد العصر في فعل الظهر، لأن  جريان قاعدة التجاوز في أثناء العمل محل  التمثيل بما لو شك  

 135«.فعند المصن   لتأم لا

في  به حكمه حكم الشك   ء المأتي  ة الشيفي صح   الشك   ان   »ة: سابعالعبارة ال
 ء الصحيح و محل  في وجود الشي مرجعه إلى الشك   ن  ؛ لأالإتيان، بل هو هو

)ص «ةفي ترك بعض ما يعتبر في الصح   إلى الشك   الكلام ما لايرجع فيه الشك  
342) 

 م في الموضع الخامسحاصله: أن  محل  الكلا: »اهيحفی توض التبريزی المحق ققال : الأولی الجهة
هو الشك  في الشروط التي لها وجود مستقل  مع قطع النظر عن وجود مشروطها، كالطهارة و 
الاستقبال و الستر و نحوها، حت  تكون بنفسها موردا للشك  في الوجود، لتجري فيها القاعدة 

لم يكن كذلك، بل بنفسها، و إن قلنا بعدم شمولها للشك  في الصح ة، و في هذا الموضع ]ما[ 
يعد  المشكوك فيه من كيفي ات المشروط و موجودا بوجوده، كأداء الحروف من المخارج، و على 
الإعراب المقر ر في النحو، و على الترتيب المقر ر في اللغة، و كالموالاة بين حروف الكلمة أو  

 كلمات الآية أو نحو ذلك.

                                                 

 374: 3ائد الأصول، حاشية فر  135 

فإن شك في الظهر عن كتاب حريز »لعل وجه عدوله عن هذا المثال إلى المثال الأول ما رواه في السرائر  
فيما بينه و بين أن يصل ي العصر قضاها، و إن دخله الشك بعد أن يصل ي العصر فقد مضت إلا  أن 

 ائل لما كان من الشك إلا  بيقين.لأن  العصر حال فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الح يستيقن
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بحسب  مغايرا للمشروط. الل هم  إلا  أن يقال ذلكو لكن ك خبي بأن  لكل  مم ا ذكر أيضا وجودا 
يعد  مغايرا للمشروط بحسب الوجود في نظر أهل العرف، و هو المعتبر في الدق ة، و إلا  فما ذكر لا

 131«صدق الأدل ة اللفظي ة.

لكن في المقام سؤال على ما أفاده دام ظل ه و هو  »نی: ياالآشت المحق ق ايهأورد عل :الثانية الجهة
الش ك في الص حة دائما مسب ب عن الإتيان ببعض ما يعتبر فيها شطرا، أو شرطا فعلا، أو  إن

فالش ك في صح ة ... تركا ضرورة عدم وقوع الش ك في صح ة الموجود البسيط من جميع الجهات، 
أو شرطا  بعض ما يعتبر في صح ة العمل شطراالمأتي  به لا بد  من أن يرجع إلى الش ك في إتيان 

كون جريان القاعدة بالن سبة إلى الش ك المسب بي حاكما على الحكم بالاعتناء بالش ك فيه في
لمقتضى نفس الأخبار المتقد مة منطوقا و مفهوما على ما التزمت به فيتفع إذا ثمرة الن زاع إذ بعد 

 أن ه من تسليم الفريقين لزوم إلحاق الش ك في الص حة بالش ك في الوجود لم يكن معنى للن زاع في
فلا معنى محص ل لما ذكره  ،أو في الش ك الس ببي ن القاعدة في نفس الش ك المسب بيجهة جريا

مة في تحرير محل  الن زاع. الأستاذ  137«العلا 

                                                 

 51 - 52،:6أوثق الوسائل،  131 

 27 - 22: 2ئد، بحر الفوائد فى شرح الفرا 137 

يمكن الت فصي عن الإشكال المذكور بأن  الش ك في الص حة دائما و إن تسب ب من الش ك في إتيان العمل  
 العمل على وجهين:على وجهه المعتبر عند الش ارع، إلا  أن  ما يعتبر في صح ة 

 أحدهما: ما يكون وجوده مغايرا لوجود المشروط في الخارج.

 ثانيهما: ما يكون مت حدا معه في الوجود بحيث لا مغايرة أصلا.

من  و وجود القسمين مم ا لا مجال لإنكاره و ما أخرجه المصنف من محل  الكلام هو الأو ل، و من المعلوم أن  
 يلزم إلحاق القسم الث اني.إلحاقه بالش ك في الوجود لا
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 و التأمل يقللتحق

ء ظاهر لغة و عرفا في الشك  في المبحث الأو ل: إن  ما ذكره المصن ف من أن  الشك في الشي
حقيقة في الظرفي ة دون التعليق فضلا عن « في»أم ا لغة فقد عرفت أن  لفظة  وجوده محل  تأم ل.

ظهوره في التعليق باعتبار الوجود، و أم ا عرفا أيضا فيمكن منع ظهوره في الشك  في الوجود؛ لأن  
ء في العبارة و كما يمكن تعل قه بالذات باعتبار الوجود كذلك يمكن الشك  متعل ق بذات الشي

ه باعتبار الصح ة، و يشهد بذلك أن ه يصح  أن يقال شككت في غسل الوجه من حيث تعل قه ب
ة، من غي مخالفة لظاهر لفظ شككت فيه من حيث الصح   الوجود، كما يصح  أن يقال

منهما، و من هنا ظهر وجه منع ما سيذكره  ء أعم  في الشي شككت في غسل الوجه، فالشك  
ء الموجود في استعمال ء و الشك الواقع في الشيوجود الشيمن أن  إرادة الأعم من الشك في 

من أن  ء أعم  ق بالشيالمتعل   ة إرادة الجامع و هو الشك  واحد غي صحيح، لما عرفت من صح  
  132يكون من حيث الوجود أو من حيث وصف الموجود.

ا المصن ف. يهعر ض إليتفی أن  هناک أخبارا أخر لإثبات قاعد الفراغ لم يخالمبحث الثانی: لا
منها: ما رواه في الفقيه عن محم د بن مسلم عن أبي ا منها المحق ق التبريزی فی الأوثق. ي کث  ينقدب

إن شك  الرجل بعد ما صل ى فلم يدر ثلاثا صل ى أم أربعا، و  »عبد الل ه عليه الس لام أن ه قال: 
حين انصرف أقرب إلى الحق  منه كان يقينه حين انصرف أن ه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة، و كان 

فإذا قمت عن الوضوء و فرغت عنه و »و منها: ما في ذيل صحيحة زرارة: «. بعد ذلك
قدصرت في حال اخرى في الصلاة أو غيها، فشككت في بعض ما سم ى الل ه مم ا أوجب الل ه، لا 

رجل »لس لام: و منها: ما رواه محم د بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه ا«. ء عليكشي
  139«.شك  في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته و لايعيد

                                                 

 354 - 355: 3حاشية فرائد الأصول،  132 
 65: 1أوثق الوسائل،  139 
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ين ء محل  ه لو فرض أن  للشياليزدی و هو أن  السي د ء، نبه عليه المبحث الثالث: بقي هنا شي
  لايجب أو لايجوزبين و قد تجاوز عن أحدهما دون الآخر، فهل تجري قاعدة التجاوز فيه حت  مترت  

الثاني؟ وجهان، أقواهما  الثاني له، أو لايجري فيجب أو يجوز الاتيان به في المحل   الاتيان به في المحل  
ين قبل الركوع ء، مثاله، القنوت؛ فإن  له محل  الشي ء و عن محل  ل، لصدق التجاوز عن الشيالأو  

د على ة الواحدة و التشه  و بعد الركوع لمن تركه قبل الركوع، و مثاله في الأجزاء الواجبة السجد
ما لمن نسيهما في محل   155مذاق صاحب الجواهر هما واجبان بعد التسليم بعنوان حيث يقول إنه 

ر لهما قبل التسليم المقر   ن. أحدهما: المحل  الجزئية لا بعنوان القضاء للفائت، فيكون لهما محلا  
و بنيت على غي مذاق صاحب للذاكر و الثاني المحل المقرر لهما بعد التسليم للناسي، و ل

 156الجواهر فالمثال غي عزيز.

لا إشكال في وقوع الت عارض بين الأخبار الظ اهرة في اعتبار الت جاوز و الظ اهرة في  المبحث الرابع:
اعتبار الد خول في الغي، لأن  الأولى تدل  بظاهرها على كفاية الت جاوز عن المحل  و عدم اعتبار 

بمقتضى الحصر الموجود في بعضها، و الث انية تدل  بالمفهوم على عدم كفاية الد خول في الغي 
 الت جاوز عن المحل  و الجمع بينهما يمكن بأحد الوجهين:

أحدهما: حمل الإطلاق في الط ائفة الأولى على الت قييد في الطائفة الث انية على ما هو الأصل في 
لت جاوز إذا تحق ق بغي الد خول و وجوب الالتفات تعارض المطلق و المقي د فيحكم بعدم اعتبار ا

 إلى الش ك.

وَ »ثانيهما: حمل الت قييد في الط ائفة الث انية على كونه واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى: 
تي في ححجحوركِحمْ  في الط ائفة الأولى، بل يصي  فليس لها مفهوم حت  يعارض الإطلاق« رَبائبِحكحمح اللاَّ

ذا من المطلق و المقي د المثبتين الل ذين لايحمل المطلق فيهما على المقي د فيما كان من مقولة الوضع إ
                                                 

 .287 - 281: 12جواهر الكلام  155

 362: 3حاشية فرائد الأصول،  156 
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لعدم ثبوت الت نافي بينهما ال ذي هو الد اعي إلى الحمل كما هو واضح على من له أدنى دراية 
 فيحكم إذا باعتبار الت جاوز عن المحل  و إن انفك  عن الد خول في الغي.

سألة بالن ظر إلى ملاحظة نفس الجمعين في غاية الإشكال و الغموض، إلا  أن  لكل  من و الم 
 الجمعين مقر با و مبع دا، فال ذي يقرب الجمع الأو ل وجوه:

ا الش ك إذا كنت في شي»أحدها: قوله عليه السلام في موث قة ابن أبي يعفور:  ؛ فإن  «ء لم تجزهإنم 
مقام الحصر كون المناط مجر د عدم الت جاوز و هو آب عن الت قييد الظ اهر منه بمقتضى كونه في 

 بالد خول في الغي.

ثانيها: ظاهر الت عليل الوارد فيما ورد في الوضوء و هو قوله عليه السلام هو حين يتوض أ أذكر منه 
، فإن ه لا إشكال في وجود العل ة بعد الت جاوز عن المحل  و إن لم يدخل في الغي  .حين يشك 

ثالثها: قوله عليه السلام في بعض الأخبار المذكورة في الكتاب كل ما مضى من صلاتك و 
ب عن الت قييد بالد خول في طهورك الحديث، فإن  الظ اهر كونه واردا لبيان إعطاء الض ابطة فهو آ

 الغي. 

 رواية إسماعيل بن و ال ذي يقرب الجمع الث اني و يعي نه و يبع د الجمع الأو ل قوله عليه السلام في
جابر إن شك  في الر كوع بعد ما سجد فليمض و إن شك  الحديث، فإن  الظ اهر كونه في مقام 

ء شك  فيه الحديث و هو يمنع عن حمل الت حديد للقاعدة الكلي ة ال تي ذكرها بعدها بقوله كل  شي
  القاعدة، بل كان نفسضرورة أن ه لو لم يكن الد خول في الغي معتبرا في ؛القيد على الغالب

الت جاوز عن المحل  كافيا لقبح في مقام الت وطئة للقاعدة تحديد عدم الاعتناء بالش ك في الر كوع 
و القول بأن الت حديد بذلك مبني   .بالد خول في الس جود و الش ك في الس جود بالد خول في القيام

ا إذ ليس أغلب صور الش   ك في الر كوع بعد الد خول في على الغالب مع ما فيه فاسد جد 
الس جود، و كذلك ليس أغلب صور الش ك في الس جود القيام كدعوى عدم تحق ق الت جاوز عن 
المحل  بالن سبة إلى الر كوع قبل الس جود و بالن سبة إلى الس جود قبل القيام، إذ لا إشكال في تحق ق 
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وي للس جود و الن هوض للقيام فيكشف هذا كل ه الت جاوز عن محل هما بالمعنى ال ذي عرفته بمجر د اله
 .ء كيفما ات فقعن كون المناط هو الد خول في الغي لا مجر د الفراغ و الت جاوز عن محل  الش ي

و إذ عرفت أن  لكل  من الجمعين مقر با و مبع دا فاعلم أن  المقر ب للجمع الث اني أقوى من المقر ب 
ن حمله على الغالب سي ما بملاحظة صدره و ما يذكره الأستاذ للجمع الأو ل، فإن  الأو ل يمك

مة في بيان دفع الإشكال عن الر واية لا ينافيه كما هو واضح، و أما الث اني فلا ظهور له  العلا 
بحيث يعارض المقر ب للجمع الث اني، و أما الث الث فلأن  ظهور قوله عليه السلام هو حين يتوض أ 

العلي ة ليس بمثابة يعارض ظهور المقر ب للجمع الث اني، فإن  الت أويل فيه  أذكر منه حين يشك  في
القول باعتبار  هنا رج ح شيخنا الأنصاری غي ممكن، أو في غاية البعد كما هو واضح، و من

 155الد خول في الغي.

م، لکن اعلم أن  للقاعدة فروعا مهم ة أخر أهملها المصن ف رحمه الل ه في المقاالمبحث الخامس: 
 أشار إليها المحق ق التبريزی. 

منها: أن  المراد بالشك  في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به في باب الاستصحاب، أعني: 
الأعم  من متساوي الطرفين و من الظن  غي المعتبر، لكون الشك  لغة أعم  منهما، بل يظهر من 

 الفي ومي ات فاق أهل اللغة عليه.

كالشيخ و   -خبار الباب قد وردت في الصلاة و الطهارات، و ظاهر المعتنين بالفقهمنها: أن  أ
عدم تعد يهم عن مواردها، و لعل هم فهموا منها اختصاص  -الفاضلين و الشهيد و غيهم

العبادات و المعاملات و السياسات مع   القاعدة بها، و لذا لم يتمس كوا بها في غيها من أبواب
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ها. نعم، تمس ك بها فيها غي واحد من أواخر المتأخ رين، أو لهم فقيه عصره كثرة مواردها في
 151صاحب كشف الغطاء.

منها: أن  الأمر بالمضي  و عدم الالتفات إلى الشك  بعد الدخول في فعل آخر، هل هو للعزيمة أو 
 و الأقوى.الرخصة؟ و الأو ل هو المشهور. و الثاني مم ا احتمله الشهيد في الذكرى. و الأو ل ه

منها: أن ه لا إشكال في جريان القاعدة فيما لو حصل الشك  في فعل بعد الدخول في فعل آخر. 
و أم ا لو حصل قبله فذهل فدخل في غيه ثم  التفت إلى شك ه، ففي الالتفات إلى شك ه و عدمه 

ه، ء و دخلت في غي إذا خرجت من شي» وجهان، من صدق قوله عليه الس لام في الصحيحة:
لعدم اعتباره لحصول الشك  بعد الدخول في غيه، و من اعتبار ذلك في « ءفشك ك ليس بشي

أكثر روايات الباب حت  الصحيحة بحسب مفهومها، لدلالتها بحسبه على وجوب العود مع 
 حصول الشك  قبل الدخول في غيه. و لا أقل  من الشك  في شمول الأخبار للمقام، فيستصحب

                                                 

جميع  لكل ية منهما بالنسبة إلىلاينبغي الإشكال في استفادة ا»ی: ينالإمام الخم يدهذا، لکن قال الس 151 
الأبواب، و لا وجه لرفع اليد عن ظهور الكل ية في ذيلهما بمحجر د كون صدرهما محرتبطا  بباب الصلاة، و 

منها. أم ا  دلالتهما أقوى لايقصر ظهورهما في إعطاء الكل ية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، بل
ءٍ و دخلت في غيه فشك ك ليس يا زحرارة! إذا خرجت من شي»قوله:  الثانية فواضح. و أم ا الأولى فلأنَّ 

بعد أسئلة زحرارة التي تحيط بجميع أجزاء الصلاة تقريبا  كالنص  في العموم؛ و أنه قانون كل ي لجميع  «ءٍ بشي
ه ، و هل هذا بمحجر د المسبوقي ة بباب الصلاة مم ا لا وجه ل« ءٍ من شي» الأبواب، فرفع اليد عن إطلاق قوله:

مخصوص بباب الوضوء؛ لكونه مسبوقا  بالسؤال منه؟! و « لاتنقض اليقين بالشك  » إنَ  إلا  مثل أن يقال:
الإنصاف: أنَّ التفرقة بينهما مم ا لا وجه لها، مع أنَّ صحيحة ابن جابر أعطت الكل ية بلفظ العموم، و 

ص ص.  « التخصيص بباب دون باب بلا مخح

 157 - 152الاستصحاب: 
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فيه حينئذ، إذ لا مانع منه سوى شمول القاعدة للمقام، و قد فرضنا عدمه. و هذا  عدم المشكوك
  153«هو الأقوى.

عن المشروط فيلغو  و الأقوى التفصيل بين الفراغ»نا الأنصاری: يخقال شالمبحث السادس: 
 (331)ص « يهإل الشك في الشرط بالنسبة

م ظل ه من الت فصيل من الجهتين أي من يخفى عليك جودة ما ذكره دالا» نی:ياقال المحقق الآشت
 بالمشروط ال ذي فرغ عنه دون غيه.جهة الت خصيص ببعد الفراغ عن المشروط و الت خصيص 

أم ا الد ليل على الت خصيص من الجهة الأولى فلعدم صدق أخبار القاعدة قبل الفراغ عن  
أم ا الأو ل: فظاهر ضرورة أن   .في الش رط بعد الفراغ عن المشروطالمشروط و صدقها على الش ك 

ن  مقتضى الت حقيق فلأمحل إحراز الش رط ليس بعد الفراغ عن المشروط، بل قبله. و أما الث اني: 
 بالمعنى ال ذي عرفته سابقا قطعا. صدقه أيضا من حيث إن  الفراغ عن المشروط يغاير الش رط

ص الأخبار بالد لالة على الحكم بوجود ا الد ليل على الت خصيص من الجهة الث انية فلاختصاو أم   
الش رط بالن سبة إلى المشروط ال ذي فرغ عنه لاختصاص وجود موضوعها بالن سبة إليه، بل 

 .  الش رط بالن سبة إلى مشروط آخرمقتضاها منطوقا و مفهوما اعتبار الش ك في

في الش رط و  اء الش ك في الش رط من حيث إن ه شك  ضيح ذلك: أن  الشارع قد يحكم بإلغتو 
بالن سبة إلى جميع ما هو مشروط له فيجع حكمه إذا إلى البناء على وجود الش رط مطلقا و لو 
قبل الفراغ عن المشروط، بل قبل الد خول فيه، بل قبل كون المكل ف على هيئة الد اخل في 

ش ك الواقع في مشروطه كما إذا وقع الش ك في وجود بعض ما يعتبر في الش رط بعد الفراغ عنه كال
غسل بعض الأعضاء في الوضوء، أو الغسل بعد الفراغ عنهما و قد يحكم بوجود الش رط بعد 
الفراغ عن مشروطه مطلقا، بمعنى كون الفراغ عنه عل ة للحكم بوجوده المطلق حت  بالن سبة إلى 

إلى غيه و هو يتعد ى المشروط بعنوان يختص  به بحيث لاغيه و قد يحكم بوجوده بعد الفراغ عن 
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اء الدخول في الغي، أم ا حكمه بإلغ عنوان كون الش ك فيه شك ا بعد الت جاوز عن المحل ، أو بعد
الش ك في الش رط على الوجه الأو ل فلا ريب في أن ه يقتضي الحكم بصح ة كل  ما يعتبر فيه من 

نه لا إشكال في اقتضائه اء الش ك في الش رط على الوجه الث اني، فإو كذلك حكمه بإلغ غي فرق.
ائه على الوجه الث الث فلا و أم ا حكمه بإلغ أيضا الحكم بصح ة كل  ما يعتبر فيه من الأفعال.

ريب في عدم اقتضائه إلا  الحكم بوجوده بالن سبة إلى المشروط ال ذي فرغ المكل ف عنه لا بالن سبة 
اء الش ك فيه خول في العصر في إلغفهذا نظي الش ك في فعل صلاة الظ هر بعد الد   .إلى غيه

ا وقعت عقيب بالن سبة  ائهالظ هر و مترت بة عليه و عدم إلغ بالن سبة إلى الحكم بصح ة العصر و أنه 
حيث إن  الش ك في فعل  ؛يحكم بوجوب الإتيان بها بعد فعل العصرإلى أصل وجوده بحيث لا

لد خول في الغي و بغي ذلك العنوان ليس ء بعد االظ هر بعنوان ترت ب العصر عليه شك  في الش ي
ائه، بل يحكم ء بعد تجاوز محل ه فلايحكم بإلغفي الش ي شك ا فيه بعد الد خول في الغي، أو شك ا

 .صالة الاشتغال و الإخبار بعدم إلغائه بالن سبة إليهبمقتضى أ

ك في الش رط المشكوك فيه اء الش  صو رة في المقام لحكم الشارع بإلغثم  إذا عرفت حكم الأقسام المت
اء الش ك في ث انية ضرورة كون حكم الشارع بإلغلم يبق لك إشكال في الت فصيل من الجهة ال

 155.لا الث اني و الأو ل ،الش رط في مفروض البحث من القسم الث الث
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 (332إلی  343الدرس الحادی و العشرون )من ص 
ة الصحة فی ظم الأنصاری فی مدرک أصالنا الأعيختمل هذا الدرس علی سبع عبارات لشيش

 و التأم ل: يقللتحقة مباحث معروضة أربعضم ن يتو  يفعل الغ

بناء ، 336منها: قوله تعالى: قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً  أم ا الكتاب، فمنه آيات: »: ولیالعبارة الأ
  (345)ص «  «ی تعلموا ما هوا حت  ير  خلاتقولوا إلا  »ه بما فی الکافی من قوله ير علی تفس

ه لو أغمضنا عن الرواية المفس رة تكون الآية ظاهرة في حسن لايخفى أن  »اليزدی: السي د قال 
ا من  المعاشرة مع الناس بالتكل م بالأقوال اللينة و المجانبة عن الخشونة في الكلام، و بالجملة أنه 

ه بملاحظة إلا  أن   ،ظاهري   لا بيان حكم شرعي   ،باب تعليم محاسن الآداب و محامد الأخلاق
و ذلك لأن  قوله )عليه السلام( في ذيل الرواية  فس رة يجب حملها على بيان الحكم؛الرواية الم

قرينة على أن  المراد حمل أفعالهم على الحسن، و إلا  فحسن المعاشرة و  157« تعلموا ما هوحت  »
، بل هو مرغوب إليه مطلقا كما بمن لم يعلم واقع أفعال الناس و أقوالهم القول اللين  لايختص  

 152«الأخبار الكثية الأخر.يستفاد من

ه، على ما هو المقصود من وجوب الإنصاف عدم دلالة الآية، مع ذلك كل   و لكن  »أضاف:  ثم  
عليه عدم الحكم  ة، بل غاية ما تدل  ة بمعنى ترتيب جميع آثار الصح  حمل الأفعال على الصح  

 تعلموا حت  »فساده بقرينة قوله )عليه السلام( في ذيل الرواية  ا يظن  د فعله لمبفسق الفاعل بمجر  
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ا بفساد نون و الأوهام و اسكتوا عنهم ما لم تعلموا علما يقيني  هموا الناس بالظ  تت  يعني لا« ما هو
 159 «ما فعلوا.

 يعک فی مسأله بتمس   يثق الثانی حهر من المحق  يظو الاستدلال به » :ةالثاني ةالعبار 
و لزومه  يعالب ةالأصل صح   ن  لسبق إذن المرتهن و أنکر المرتهن السبق: بأ ياعهن مد  الرا

منه: دعوى دلالة  أضعفو  .الضعفيخفى ما فيه من كن لال و وجوب الوفاء بالعقد،
 (346ص «)الآيتين الاوليتين

 عموموجه الضعف فساد المبنى من أن  الخارج من : »ن وجه الضعفيافی ب اليزدیالسي د قال 
ك يجوز التمس  و لا بل الخارج منه هو الفاسد الواقعي   ،ما علم فساده يسل 115«أَوْفحوا باِلْعحقحودِ »

 116«ة.في الشبهات المصداقي   بالعام  

 لأن  مرجع ضعف الآيتين الأخيتين إلى عدم ظهور: »ةي  ضعفن وجه الأيافی ب التبريزی المحق ققال 
ا من قبيل المجمل بالنسبة إليها. و لكن هما على تقدير لأ العمومات في الشبهات الموضوعي ة؛ نه 

لأن   لا دلالة فيهما على المد عى أصلا؛تسليم ظهورهما دال تان على المد عى، و الآيتان الأوليان 
مساقهما مساق الأخبار الآتية، و سيشي المصن ف رحمه الل ه إلى ضعف دلالتها، و إلى أن  

غي صح تها، إذ قد يترد د الأمر في العقد الجائز بين الصحيح و وجوب الوفاء و لزوم العقود 
 115«الفاسد.
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 و من القبيح عدم الترتيب ه يلزم من الحسن ترتيب الآثارأن   لو فرضنا ثم  »: ةالثالث ةالعبار 
 (132)ص ...«

في  ه كان الكلامن  بين هذا الت نز ل و سابقه و هو أ يخفى عليك الفرقلا» نی:ياقال المحقق الآشت
ام المؤمن و أن ه فعل ما هو قبيح باعتقاده و ابق أن الر وايات لاالس   تدل  إلا  على عدم جواز اته 

و في هذا يكون  له مت صف بصفة الحسن الش رعي فلا.ا الد لالة على أن  فعحرام شرعا، و أم  
 في مقام الكلام في أن ه لو فرضنا دلالتها على وجوب حمل فعل الأخ على أن ه فعل حسن و لو

لم ينفع في إثبات ترتيب الآثار الوضعي ة  ،حسنه واقعا عن ترتيب الآثار الوضعي ة عليه تنفك  لا
 111 «عليه لعدم دلالتها على ذلك و عدم كونها مسوقة لبيان إثبات الآثار الوضعي ة.

 يلالفض د بنو مم ا يؤي د ما ذكرنا، جمع الإمام عليه الس لام في رواية محم  : »ةالرابع ةالعبار 
ا و تصديق الأخ المؤمن، فإن ه مم   -أعني البي نة العادلة  -امةبين تكذيب خمسين قس

المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب  لايمكن إلا  بحمل تصديق
 (132)ص  «مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم -بمعنى المخالفة للواقع -القسامة

أن ه يمكن الجمع بين تصديق الأخ و تكذيب خمسين قسامة يخفى لا» قال المحقق التبريزی:
 بوجهين:

أحدهما: ما ذكره المصن ف رحمه الل ه هنا من حمل تصديق الأخ على حمل قوله على مطابقة الواقع 
 و الاعتقاد، و تكذيب القسامة على عدم مطابقة الواقع مع مطابقة قولهم لاعتقادهم.

على حج ية أخبار الآحاد بالآيات من حمل تصديق الأخ  و ثانيهما: ما ذكره عند الاستدلال
على معنى عدم ارتكاب القبيح في مقابل الكذب، و تكذيب القسامة على عدم ترتيب آثار 

لأن  لتصديق خبر المخبر اعتبارين: أحدهما: كونه  خبره في مقابل تصديق خبر العادل؛ الواقع على
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ى معناه، و تصديقه بالاعتبار الأو ل يراد به كونه فعلا من الأفعال، و الآخر: كونه دالا  عل
مباحا، و بالاعتبار الثاني يراد به مطابقته للواقع و ترتيب آثار الواقع عليه، و يقابله تكذيبه 

 بالاعتبارين.

  -و لا يخفى أن  الجمع الثاني أولى. أم ا أو لا: فإن  المراد بتكذيب السمع و البصر في صدر الرواية
تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، و  -لمصن ف رحمه الل هكما ذكره ا

المناسب للتفريع على هذا المعنى حمل تصديق الأخ على كون خبره باعتبار كونه فعلا من الأفعال 
مباحا، و مع حمل تصديقه على هذا المعنى لا بد  أن يراد بتكذيب القسامة عدم ترتيب آثار 

لعدم إمكان حمله على مقابل التصديق بالمعنى المذكور، لاستلزامه ترجيح المرجوح، و  الواقع عليه،
 منافاته للتفريع المذكور.

و أم ا ثانيا: فإن  حمل تصديق الأخ على مطابقة الواقع و الاعتقاد، و تكذيب القسامة على 
استثني من الرواية مواضع  مخالفة الواقع و إن وافق اعتقاده، ترجيح للمرجوح لا محالة. ثم  إن ه قد

 113«وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن و إن أنكر المشهود عليه.

و الحسد و  يخلو عن ثلاثة الظن  المؤمن لا أن  »و يشهد له ما ورد من: »ة: خامسالعبارة ال
 (341.)ص 363«رت فامضق و إذا تطي  تحق  الطيرة، فإذا حسدت فلاتبغ و إذا ظننت فلا

المراد من البغي استعمال الحسد و المراد بتحق ق الظ ن هو التفح ص عن »نی: ياشتق الآقال المحق  
وقوع المظنون، أو ترتيب آثار الواقع عليه و المراد بالمضي عند الط ية هو عدم الاعتناء و الت وك ل 
على الل ه، و قد ورد في بعض الأخبار ثلث لم يعر منها نبي  و من دونه الط ية و الحسد و 

اضطربت كلمات الأصحاب في كون الحسد بنفسه  ،وسوسة في الت فك ر في الخلق، و كيف كانال
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ا اضطربت في أن  ظن  الس وء بنفسه من المحر مات أم لا، إلا  أن  ظاهر  من المحر مات أم لا، كما أنه 
 111«ثر.الأكثر، و ظاهر جملة من الأخبار المقي دة بغيها عدم الت حريم ما لم يترت ب عليها الأ

الأعصار  جميع في سيرة المسلمين أحد أن   على يخفىا العملي فلاو أم  »العبارة السادسة: 
ة في عباداتهم و معاملاتهم و لا حمل الأعمال على الصحيح و ترتيب آثار الصح   على
 (351)ص « أحدا ينكر ذلك إلا مكابرة أظن  

ين في ذلك طريقة خاص ة تكشف عن كون ليس للمحسلم» ی: ينالإمام الخمالسي د  يهأورد عل
ا كانت ثابتة قبل الإسلام من  لصح ة ثابتة من قبل شارع الإسلام،أصالة ا بل الضرورة قائمة بأنه 

عاملات رائجة 
ح
تمعا  على قوانين إلهي ة أو عحرفي ة، و صارت أنواع الم نا  مجح لدن صيورة الإنسان محتمد 

تلك القاعدة كقاعدة اليد و كالعمل بخبر الثقة معمولا  بها بينهم، و الإسلام بدأ في زمان كانت 
سلمون كانوا يعملون بها كسائر طبقات الناس، 

ح
بين الناس، محنتحليهم بالديانات و غيهم، و الم

سلمون أعمال سائر الملل في نكاحهم و من غي انتظار ورود شي
ح
ءٍ من الشرع. و الآن يحمل الم

سلمين عليها، من غي  طلاقهم و عحقودهم و إيقاعاته
ح
م على الصح ة، و هم يحملون أعمال الم

سلمين و الإجماع القول  و  كون ذلك في ارتكازهم أمرا  ديني ا .
ح
و من ذلك يعلم: أنَّ سية الم

هذا الأمر العحقلائي  الثابت لدى جميع  ء منها دليلا  برأسه، بل كل ها ترجع إلىالعملي  ليس شي
 117 «العحقلاء.

ن علی هذا الأصل لزم يبه لو لم الحاکم بأن   الرابع: العقل المستقل  »ارة السابعة: العب
ه لولا ان  »ث ياالإمام )ع( قال لحفص بن غ اختلال نظام المعاد و المعاش ... مع أن  

فی أعمال  ةبفحواه علی اعتبار أصاله الصح   ل  يدف« سوق ينذلک لما قام للمسلم
 (351)ص « ا ما ورد من نفی الحرجيضأ يهإل يريش... و  ينالمسلم
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لايخفى عليك أن  هذا الد ليل لا اط راد له؛ لأن ه مختص  بموارد لزوم »نی: ياقال المحق ق الآشت
كشاف حكم العقل في المقام من الاختلال من ترك العمل بأصالة الص حة، ...، بل يمكن است

عليل بما هو مسل م عند العقلاء نها التحيث إن  الظ اهر م عليل لاعتبار اليد في رواية الحفص؛الت
بالت قريب ال ذي ذكره في الكتاب، و منه يظهر الوجه فيما أفاده من إشارة دليل نفي الحرج إلى 
ذلك، بناء على كون المراد منه الحرج الن وعي لا الش خصي، و إلا  فلا إشارة فيه. نعم، هو دليل 

مل بالأصل المذكور، الل هم  إلا  أن يتم  الاستدلال على المد عى في مورد لزوم الحرج من ترك الع
 112«بضميمة عدم الفصل، فتأمل.

 لتأم لو ا يقللتحق

فی أن  هنا معاني للص حة بعضها خارج عن محل  الن زاع و إن دل ت عليه كثي يخلا :لالمبحث الأو  
خبار و الآيات ه ليس من مدلول الأمن الآيات و الأخبار و بعضها داخل في محل  الن زاع، لكن  

 المتقد مة.

امه في فعله و هذا المعنى و   منها: حمل فعله على عدم كونه معصية و قبيحا عنده، بمعنى عدم اته 
إن دل ت عليه الآيات و الأخبار الكثية، بل عرفت كونه من ضروري ات الفقه إلا  أن  الكلام ليس 

 فيه. 

كم عليه بترتيب الآثار الوضعي ة، و هذا و إن و منها: حمله على أن ه حسن واقعا من غي أن يح
 أمكن استفادته من الأخبار أيضا، إلا  أن ه ليس محل  الكلام أيضا.

و منها: حمله على أن ه صحيح عند الفاعل، بمعنى ترتيب الآثار الوضعي ة المترت بة على ما كان  
ه ليس ر المذكورة، لكن  صحيحا باعتقاد الفاعل عليه و هذا غي مستفاد من الآيات و الأخبا

 خارجا عن محل  الكلام.
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و منها: حمله على أن ه صحيح واقعا، بمعنى ترت ب الآثار الش رعي ة المترت بة على فعل الص حيح  
الواقعي عليه، و إن كان الط ريق إليه يختلف باختلاف اعتقاد الحاملين و بهذه الملاحظة يعبر  عن 

و هذا أيضا غي مستفاد من الآيات و الأخبار المتقد مة، إلا  أن ه هذا المعنى بالص حيح عند الحامل 
 119«من محل  الكلام قطعا.

فی أصالة الظاهر أنَّ موضوع بناء العحقلاء ی ذهب إلی أن ينالإمام الخمالسي د  إنَّ المبحث الثانی: 
الفراغ  ليس منحصرا  بالعمل الصادر من الفاعل، كما يكون موضوع قاعدة يالصحة فی فعل الغ

على القول بها، بل هو أعم  منه؛ فإنَّ بناءهم على محعاملة الصح ة مع الفعل الذي سيصدر من 
الفاعل، أو يشتغل به إذا كان منشأ  للأثر، فيأتم ون بالإمام مع الشك  في صح ة عمله، و يوك لون 

دوره منه صحيحا ، الغي في النكاح و البيع و سائر امورهم مم ا له صح ة و فساد مع الشك  في ص
تقد مة أيضا  يدل  على ذلك، فدائرة أصالة الصح ة في فعل الغي أوسع منها في 

ح
و بعض الأخبار الم

  175فعل النفس.

تفر قة في أبواب  يمكن أن يستدل  علي أصالة الصح ة :ثالثالمبحث ال
ح
بطوائف من الأخبار الم

 الفقه:

سلمين في الصدر الأو ل  منها: الروايات الواردة في باب تجهيز الموتى؛
ح
حيث تدل  على اكتفاء الم

على فعل الغي في غسل الموتى و كفنهم و سائر التجهيزات، و كانوا يصل ون عليهم من غي 
، مع وجوب الغسل و سائر التجهيزات على جميعهم، و 176تفتيش عن صح ة الغسل و الكفن
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ح ة، و دعوى حصول العلم بصح ة لم يكن اكتفاؤهم بفعل الغي إلا  لأجل البناء على الص
 .الغسل و سائر التجهيزات الصادرة عن غيهم كما ترى

و منها: ما دل ت على البيع و الشراء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و الأئم ة عليهم السلام، و 
حتتب ع

 .175هذه الطائفة كثية يط لع عليها الم

ا  أنَّ مسألة الحمل على الصح ة كان معمولا  بها من عصر غي ذلك مم ا يعلم بها علما  ضروري   إلى
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و الأئم ة عليهم السلام، و كان عملهم كسائر العحقلاء، و لم 

إتعاب  يكن للشارع تصر ف و دخالة فيها. و الإنصاف: أنَّ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى
  171« النفس فيه.

الإمام عليه الس لام في  و مم ا يؤي د ما ذكرنا، جمع»نا الأنصاری: يخقال ش :رابعالمبحث ال
صديق و ت -أعني البي نة العادلة -رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة

يمكن إلا  بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، الأخ المؤمن، فإن ه مم ا لا
مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم؛  -ى المخالفة للواقعبمعن -المستلزم لتكذيب القسامة

لأن هم أولى بحسن الظن  بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع و البصر 
 (132)ص « تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح.

 فی هذه العبارة جهتان من الکلام:

ء مع ن يخبر عن شياسم م س و غيه القسامة بالفتحالجهة الأولی فی معنی القسامة: عن القامو 
 .لعادلةو في عرفهم يطلق على البي نة ا الحلف عليه
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أن  عبارة القاموس و إن   الأنصاری انيخنی عن مجلس درس شياق الآشتنقل المحق  لکن و هذا  
ا يطلق على عن  المخبر كانت ظاهرة في مع الحلف، إلا  أن ه يمكن أن يستفاد منها بالت أم ل أنه 

  173 .يأبى عن الحلف عليهء على سبيل الجزم بحيث لاشي

لو كان المراد من الت صديق هو الت صديق الواقعي، : وجه الاستشهاد بالر وايةن ياالجهة الثانية فی ب
بمعنى ترتيب الآثار المترت بة على الص دق الواقعي عليه و المراد من الت كذيب هو الواقعي مع عدم 

جيح، بلا مرج  تصديق الق فلا بد  إذا من  ح، بل ترجيح المرجوح،سامة بحسب اعتقادهم لزم التر 
أن يكون المراد من الت صديق في الر واية هو الت صديق الواقعي، بمعنى ترتيب آثار الص دق على 
الخبر و من الت كذيب هو الت كذيب الواقعي مع الت صديق بحسب اعتقادهم، بمعنى الت صديق 

ضرورة أن  تصديق المشهود عليه بحسب الواقع يلزمه تكذيب القسامة بهذه  ، الخبريالمخبري لا
يلزمه تكذيب لواقع و نفس الأمر، إلا  أن ه لاالملاحظة لامتناع اجتماع تصديقهما بحسب ا

ا القسامة بحسب اعتقادهم فيجب تصديقهم بهذه الملاحظة، هذا و لكنك خبي بأن  هذ
يغني، فإن  المراد منه إثبات أن المقصود من تكذيب هاد لايسمن و لاالت قريب في بيان الاستش

الس مع و البصر من الأخ ليس إلا  نفي الت همة عنه و عدم الحكم بصدور القبيح منه، أو عدم 
الحكم بكون ما يصدر منه حسنا، بمعنى أن ه لو رأى بصرك فعلا قبيحا منه بظاهره كشرب الخمر 

للت داوي، أو سمع سمعك قولا قبيحا منه كالش تم، أو الغيبة أن ه مم ا يجوز مثلا فابن علي كون شربه 
هو عدم ترتيب أثر الفعل القبيح على المحسوس، فإذا  له في تكليفه، فالمراد من تكذيب الحواس  

رأى أن ه يشرب الخمر يجب تخطئة البصر في أن ه فعل حراما فيكون تفريع تكذيب خمسين قسامة 
ه يجب حمل ذيل الحديث على ما إذا لم فإن   من باب الت فريع بطريق الأولوي ة؛ على صدر الحديث

 فتدب ر. ،يحصل من شهادة القسامة القطع بصدور القول منه
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و من المعلوم أن  المناسب لهذا المعنى حمل الت صديق على الت صديق الص وري أي إظهار الت صديق 
ذيب الواقعي مع تصديق القسامة بحسب بحسب اعتقاد المخبر و من الت كذيب هو الت ك

 175اعتقادهم لا ما ذكر من البيان.
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 (322إلی  333الدرس الثانی و العشرون )من ص 
ة الصحة فی ات أصاليهنا الأعظم الأنصاری فی تنبيخعبارات لش ةسبعتمل هذا الدرس علی يش

 و التأم ل: يقللتحقمباحث معروضة  ةخمسضم ن يتو  يفعل الغ

أن  المحمول عليه فعل المسلم، هل  ينبغي التنبيه على أمور: الأو ل:» ولی:العبارة الأ
 (151)ص  «الصح ة باعتقاد الفاعل أو الصح ة الواقعي ة؟

و  من الس ية -من الأدل ة قضي ة ما هو العمدة لا إشكال في أن  » ق الخراسانی: قال المحق  
ا الإشكال في أن ه هل إواقعي ة دون الفاعلي ة، لص حة الن  المحمول عليه الأفعال هو اأ - الاختلال نم 

يعتبر في الحمل عليها علم الفاعل بها و لو ظاهرا بطريق معتبر شرعا، أو جهل الجاهل بحاله أم 
ل على الص حة الواقعي ة مطلقا و لو كان مع جهل الفاعل مو الظ اهر عدم الاعتبار في الح... لا، 

ما هو فاسد واقعا و فساد ما هو صحيح كذلك، و ذلك لنهوض بها، إلا  فيما إذا اعتقد صح ة 
في  و ارتفاع الاختلال بالحمل عليها .عليه –من الس ية و الاختلال  -ما هو العمدة من الأدل ة 

 171«مرج ح.، ترجيح بلامعين  ن حاصلا، إلا  أن  تعيين ذلك بلابعض الص ور و إن كا

ة، بل يمكن جريان الحمل ر الحمل لجريان الأدل  و إن جهل الحال فالظاه» العبارة الثانية:
ه الصحيح و ة في اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل، لأن  على الصح  

 (151)ص « يهء الكلام فسيجي

لايخفى عليك أن ه قد يمنع من جريان جميع الأدل ة في المقام سي ما الإجماع »نی: ياق الآشتقال المحق  
  لا اعتبار أصالة الص حة، إلا  أن ك خبي بأن  عدم جريان جميع الأدل ة الاختلال لو و لزوم  القول  

لايفيد بعد جريان بعضها كالس ية؛ فإن  فيها غنى و كفاية. نعم، قد  -على تقدير تسليمه-
ة الواقعي ة على ح  ة هو ترتيب آثار الصح  ل ذي يقضي به دليل الحمل على الصيستشكل في أن  ا
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، ... ؛ا الحكم بأن  اعتقاده موافق لاعتقاد الحامل عند عدم العلم باعتقاده فلالم، و أم  فعل المس
 177«ا وعده دام ظل ه بالت كل م فيما ذكره فهو وعد لم يف به ظاهرا.و أم  

مة و المحق ق الثاني بجريان أصالة الصح ة، و إن اختلفا بين  » العبارة الثالثة: صر ح العلا 
 (159)ص « ضع ف هذه المعارضة. 329عدم البلوغ، و بين من عارضها بأصالة 328من

عدم البلوغ بأن  المعارضة  ةأصال ينو ب ةالصح   ةأصال ينب ةعلی المعارض ق الخراسانیالمحق   أورد
بد  إم ا من جريان ة ناش من الش ك  في البلوغ، فلااد يقع أصلا، فإن  الش ك  في الصح  يكبينهما لا

م بعدم الص حة من دون أن يعارض بأصالتها، و إم ا من جريان أصالة عدم البلوغ، فيحك
 125الموضوعي ة. أصالتها بملاحظة الس ية عليها في موارد مثلها من الأصول

ثم  إن  تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مد عي الصح ة، » ة:رابعالعبارة ال
؛ لأصالة عدم الاشتراط، و لا بل لأن  القول قول منكر الشرط، صحيحا كان أو فاسدا

دخل لهذا بحديث أصالة الصح ة و إن كان مؤد اه صح ة العقد فيما كان الشرط المد عى 
 (115)ص « مفسدا.
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ا يتم  إن قلنا بتقد م أصالة عدم الاشتراط على »قال المحقق التبريزی:  أنت خبي بأن  هذا إنم 
فلا ريب  - ار القاعدة من باب الظهور النوعيبكما إذا قلنا باعت -القاعدة، و إلا  فلو عكسنا 

 126«في عدم جريان الأصل في المقام، و إن كان مؤد اه موافقا لمؤد اها.

في بعض  ة الفعل إذا وقع الشك  ما يثبت صح  هذا الأصل إن   الثالث: أن  » ة:خامسالعبارة ال
ء ، فصح ة كل  شيمور المعتبرة شرعا في صح ته، بمعنى ترت ب الأثر المقصود منه عليهالأ

 (111)ص « بحسبه.

تيب الط بيعي هو تقديم الأمر لا»نی: ياق الآشتقال المحق   يخفى عليك أن ه قد يقال بأن  مقتضى التر 
الر ابع على الأمر الث الث في الذ كر، لأن  اشتراط وجود الص حيح و الفاسد للفعل الص ادر من 

ا هو بحسبهالالمسلم في حمله على الص حيح مقد م على كون  ه متأخ ر  لأن   ؛ص حيح في كل  فعل إنم 
 125«.كما ترى عن وجود القسمين له

أن  مقتضى الأصل ترتيب الشاك  جميع ما هو من آثار الفعل  :الرابع» سة:سادالعبارة ال
الصحيح عنده. فلو صل ى شخص على مي ت سقط عنه، و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير 

لا  -من إطلاق الماء، و وروده على النجاسة -شروط الغسلحكم بطهارته و إن شك  في 
 (117)ص  «إن علم بمجر د غسله؛ فإن  الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح و فاسد.

ن  الفعل المشكوك الصح ة و الفساد لا بد  أن يكون له ا»ا: توضيحهق التبريزی فی قال المحق  
حيح المشتبه بينهما. و ما يترت ب على الصنوعان: صحيح و فاسد، حت  يفرض الترد د في الفرد 

يخلو: إم ا أن يكون ترت بها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل، و إم ا منهما من الآثار الشرعي ة لا
أن يكون أعم  من ذلك، بأن كانت للفعل جهتان: جهة صدور عن الفاعل، و جهة وقوع عن 
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عن العاجز و الصلاة عن المي ت، أو بالآلي ة   الغي، إم ا بالتسب ب و النيابة، كالنيابة في الحج  
  -كالموض ئ للعاجز عن المباشرة في الوضوء. و لا إشكال في خروج ما لم يكن له صحيح

 من محل  النزاع. -كالغسل بالفتح من حيث هو

، و  لكن في التمثيل به للمقام نظر؛و  إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترت ب عليه أثره الشرعي 
إن وقع على الوجه المعتبر شرعا  -بالفتح -ما لم يترت ب عليه ذلك. و لا ريب أن  الغسلفاسده 

ترت ب عليه أثره، سواء كان الإتيان به بعنوان التطهي أم لا، و إن لم يقع كذلك لم يقع عليه 
و إدخال ما كان بعنوان التطهي، لعدم مدخلي ة قصد  فلا وجه لإخراجه من محل  النزاع ذلك،

لأن  ملاقاة النجس مع الرطوبة كما  سل على نوعيه من الصحيح و الفاسد؛نوان في تنو ع الغالع
ا سبب للتنج س، من دون مدخلي ة قصد التنجيس لحصول  كذلك الغسل المعتبر شرعا سبب  ،أنه 

 121«الطهارة من دون مدخلي ة قصد التطهي في ذلك. 

 (371) ص  «يتللعمل عن الم الولي لكن يبقى الإشكال في استيجار» العبارة السادسة:

جداء أصالة الصح ة في فعل النائب في إثبات صح ة إظاهر كلامه هذا »اليزدی: السي د  قال
يجدي إلا  من حيث ه لاالفعل من حيث كونه عمل المي ت، و هو مناف لما ذكره في سابقه من أن  

من حيث كون العمل للول مم ا  ثم  إن  الاستشكال .ة من حيث كونه عملا للنائبإثبات الصح  
لا وجه له بعد تسليم فراغ ذم ة المي ت بأصالة الصح ة فإن ه فرعه، و هذا من قبيل مسألة تعاقب 

فإن ه إذا أد ى الضامن الأخي حق  المالك بوجه شرعي فرغ ذم ة الجميع من غي  ؛الأيادي
 123«إشكال.
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كالخمر و   -يملكمن الغير كان بما لاشراء الصادر فلو شك  في أن  ال» ة:بعالعبارة السا
يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصح ة أو بعين من أعيان ماله، فلا -زيرالخن

 (371)ص « ء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.الشراء و عدم انتقال شي

ضين، فلو لم يحكم ة المعاملة ليس إلا  انتقال العو و فيه نظر، لأن  معنى صح  »اليزدی: السي د قال 
ة المعاملة من أصله، بل يكون هذا من بانتقال أحد العوضين مع انتقال الآخر لم يحكم بصح  

قبيل البيع بلا ثمن، فالأولى التمثيل بما إذا شك في أن  الجهة التي صل ى إليها قبلة أم لا، أو الثوب 
يثبت بها جهة القبلة، ة و لاة تلك الصلاالذي صل ى فيه حرير أو جلد ميتة أم لا، فيحكم بصح  

 125«أو كون الثوب غي حرير و لا ميتة.

 و التأمل يقللتحق

ی إلی أنَّ بناء العحقلاء على جريان أصالة الصح ة، و ينالإمام الخمالسي د ذهب المبحث الأول: 
 الحمل على الصح ة الواقعي ة معلوم في موردين:

 ل.أحدهما: فيما إذا علم مطابقة رأي العامل للحام

 و غالب الموارد يكون من هذا القبيل، و غيه نادر. و ثانيهما: فيما إذا جهل حال العامل.

و فيما إذا علم مخالفتهما: فقد يكون التخالف بينهما بالتباين، كما لو اعتقد أحدهما وجوب 
 القصر في أربعة فراسخ و إن لم يرجع ليومه، و الآخر وجوب الإتمام، ففي هذه الصورة لاتجري

الف للأصل.  أصالة الصح ة؛ لأنَّ جريانها مساوق لحمل فعله على السهو و الغفلة، و هو مخح

                                                 

 197: 1حاشية فرائد الأصول،  125 



187 

 

و قد يكون التخالف بغيه، كما لو اعتقد الفاعل التخيي بين الجهر و الإخفات في ظهر يوم 
بد  الجمعة، و اعتقد الحامل تعين  الإخفات فيه، و هذه الصورة، مورد الشك  في بناء العحقلاء، فلا

  121من العمل في هاتين الصورتين على سائر الأصول.

: قال في خلافه المتأخ رين بعض و يظهر من»نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الثانی: 
و لو اختلف الزوجان فاد عى أحدهما وقوع العقد في »المدارك في شرح قول المحق ق: 

، «ل ترجيحا لجانب الصح ةحال الإحرام و أنكر الآخر، فالقول قول من يد عي الإحلا
قال: إن  الحمل على الصح ة إن ما يتم  إذا كان المد عي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما 

)ص « ، انتهى.382بفساد ذلك، أم ا مع اعترافهما بالجهل، فلا وجه للحمل على الصح ة
153) 

ض له في صدر عنوان هذا اعلم أن  هنا مقامين من الكلام، أحدهما: ما تعر  : »ياليزدالسي د قال 
ة. ثانيهما: ة الواقعي  ة باعتقاد الفاعل أو الصح  الأمر من أن  المحمول عليه فعل المسلم هل الصح  

ة هل هو ما إذا كان الفاعل عالما بجهة الحمل على الصح   ما ذكره في ذيل الكلام من أن  محل  
و يختلف حكم القسمين باعتبار منه و مم ا إذا كان جاهلا،  ة و الفساد، أو يكون أعم  الصح  

بحال الفاعل و جهله على ما هو مذكور في المتن، و قد اختلط المقامان في كلام  علم الشاك  
يخفى أن  كلام صاحب لا منهما بالبحث على حدة. ثم   ف في المتن و كان الأولى إفراد كل  المصن  

 122«ل.لقول المشهور في المقام الأو   المدارك ناظر إلى المقام الثاني، و قد جعله في المتن مقابلا

نعم، أصالة بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي »نا الأنصاری: يخقال شالمبحث الثالث: 
 (365)ص « بصح ته
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يخفى عليك أن ه قد تكر ر في كلماتهم الت مسك باستصحاب الإذن و لا»نی: ياقال المحقق الآشت
 المقام، إلا  أن ك خبي بأن  أكثرها، بل كل ها أصول مثبتة أصالة عدم البيع قبل الر جوع و نحوهما في

 لا تعويل عليها عندنا.

مة دام ظل ه أن  استصحاب الإذن فيما لو شك  المأذون حين إرادة البيع في  نعم ذكر الأستاذ العلا 
مم ا يترت ب ه لأن   ؛جواز البيع و ترت ب الآثار عليه رجوع الآذن عن إذنه مم ا لا ريب فيه و في إفادته

، أو عادي  و هذ ا بخلاف استصحابه على بقاء الإذن إلى زمان إرادة البيع، بلا توسيط أمر عقلي 
ه مم ا لايترت ب عليه صح ة البيع إلا  بإثبات كونه واقعا عن إذن و هو ليس من فإن   ؛بعد وقوع البيع

 129« الأحكام الش رعي ة، فتدخل بهذا الاعتبار في الأصول المثبتة.

ما ذكر من الاكتفاء بصلاة  بين قد يشكل الفرق»نا الأنصاری: يخقال ش: رابعلمبحث الا
الغير على المي ت بحمله على الصحيح، و بين الصلاة عن المي ت تبر عا أو بالإجارة، فإن  

 (367)ص «  المشهور عدم الاكتفاء بها إلا  أن يكون عادلا.

 قال:  يثح ؛أوضح تعر ض لهذا الإشكال صاحب العناوين ببيان

كالعقود و الايقاعات و تطهي الثوب و  -بقي هنا كلام و هو أن  الوكيل فيما يجوز فيه الوكالة 
ما فعله فهو  مسقط عن الموكل، بمعنى أن  كل   ،ةمع أن  فعله أو قوله منبئ عن الصح   -نحو ذلك 

مور و فرق بين هذه الأ و أي  » ل، فينبغي اشتراط عدالته أيضا، إلى أن قال:بمنزلة ما فعله الموك  
 195«و نحوه حيث يشترط فيه العدالة بين العبادات كالحج  

 :ةأجوب ةمسل بخالإشكا جاب عنأ ثم   
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ة المنوب يعلم براءة ذم  فلا ،ه فعل فعلا صحيحايسمع إخباره بأن  ل: أن  النائب في العبادة لاالأو  
ن شرائط العبادة قصد القربة و لأن  م ؛نوب عنه على فعل النائب غي ممكنعنه، و اط لاع الم

 يط لع عليه أحد.لا

يط لع تها متوق فة على القصد و لالأن  صح   ؛وجه يجري في معاملات الوكيل أيضاو فيه: أن  هذا ال
 عليه أحد.

خرج الوكيل بالإجماع و   في الوكيل،الثاني: أن  مقتضى القاعدة كان اشتراط العدالة مطلقا حت  
 لوكالة و بقي الباقي.إطلاق أدل ة ا

بد  فلا ،ذمة المنوب عنه مشغولة بها الثالث: أن  الوجه في اعتبار العدالة في النائب في العبادات أن  
 ،ه ليس هناك اشتغالفإن   ؛من اليقين بالفراغ و المتيقن هو نيابة العدل، و هذا بخلاف المعاملات

 فلا مانع من قبول قول الوكيل.

ل أثر ينفع في ترتيب الموك  ة لاه لو لم يحمل قول الوكيل أو فعله على الصح  ن  يخفى، فإلاو فيه: ما 
 الفعل الصحيح عليها، و لو أجرينا أصالة الصحة لم يكن فرق بينه و بين النائب في العبادات.

ول ذي اليد و لو كان فاسقا، و من باب سماع ق -ل فيهفيما وك  -الرابع: أن  سماع قول الوكيل 
 في العبادات.يجري هذا لا

كيل في عقد النكاح أو الطلاق أو يدخل تحت اليد كالو و فيه: أن  هذا الوجه لايط رد فيما لا
 جارة إلى غي ذلك من الأمثلة.جراء صيغة البيع و الإإ

  :إحداهما .في المتن من أن  لفعل النائب في العبادة جهتيننا الأنصاری يخشالخامس: ما ذكره 
هما: كونه فعلا للمنوب عنه، و يكفي فيه إجراء أصالة الصحة. و ثانيت كونه فعلا للنائب نفسه

ة باعتبار الجهة الاولى، فلا بد  من إحراز جراء أصالة الصح  إته من هذه الجهة بيحرز صح  لا
 ة من هذه الجهة إم ا بالعلم أو باختيار العدل و إخباره.الصح  
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ة الصح   لأن   ،نفكاكالاولى ليمكن القول بالأهة الثانية ليست في عرض الجهة بأن  الج يهلع أورد
ة الفعل من الجهة الثانية صح   إذ ؛في الجهة الثانية بل في طولها ةالصح   ت فی عرضيسلفيها 

إتيان نائبه بة الفعل من المنوب عنه إلا  إذ لا معنى لصح   ؛ولىة من الجهة الأبة على الصح  مترت  
  .ه للتفكيكعن المنوب عنه أيضا، فلا وج صح   لعمل من النائبا العمل الصحيح، فإذا صح  

النائب  ة في فعلمراده بأن  إجراء أصالة الصح   يهتوجف و للمصن   اليزدیالسي د ر اانتصفی يخلاو 
ته إلا  بالاستنابة تبرأ ذم  المنوب عنه مكل ف بالعبادة و لا ة الاستنابة، توضيحه: أن  ينفع في صح  لا

 ن من هذا استنابة العادل. ة، و المتيق  الصحيحة الواقعي  

مطلق يشمل استنابة العادل و  «العاجز عن الحج يستنيب»فإن قلت: إن  قوله )عليه السلام( 
 الفاسق. 

ه يجب عليه فعل د أخذ النائب و إيكال الأمر إليه، بل المراد أن  قلت: ليس معنى الاستنابة مجر  
أو باختيار جي الصحيح بمباشرة نائبه إم ا بالعلم بنائبه تسبيبا، فلا بد  من إحراز الفعل الخار  الحج  

 .196.العدل و اخباره

و لکن نب ه عليها المحقق فی المتن نا الأنصاری يخإن  هنا أمورا لم ينب ه عليها ش: امسالمبحث الخ
 نی:ياالآشت

 منها: أن  ظاهر كلماتهم في بيان الأصل المذكور اختصاصه في بادي الن ظر بفعل المسلم فلايجري
في فعل الكافر فيما له صحيح و فاسد لو شك  في صح ته و فساده إلا  أن  مقتضى عميق الن ظر 
جريانه فيه، فإن  بعض أدل ته كالكتاب و الس نة، و إن كان مختص ا بفعل المسلم، إلا  أن  العقل من 

 ...  حيث لزوم الاختلال و الس ية قاضيان بعدم الفرق.
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ك الغي المترت ب عليه الأثر  المکلف إذا ترد د ما صدر منمنها:  بين الفعل المترت ب عليه الأثر و التر 
مة دام ظل ه في طي  بعض كلماته  فيحمل على أن ه الفعل أولا وجهان، أوجههما عند الأستاذ العلا 

لجريان الس ية على ذلك في الجملة حيث إن ه يحكم بقراءة الإمام للس ورة  ،في مجلس البحث الأو ل
، أو الإتيان بغيها من الأجزاء و الش رائط المعلومة الوجوب عند الإمام و المأموم، أو عند مثلا

المأموم فقط و بإتيان من يقدم للص لاة على المي ت بجميع ما كان معتبرا فيها إذا كان هو الملتزم 
 . ... بفعلها

بالش ك في صح ة فعل  : أن  من الواضحات ال تي لا يعتريها ريب و شك  اختصاص القاعدةمنها
المسلم و فساده من حيث الش بهة الموضوعي ة و عدم جريانها فيما لو شك  فيه من حيث الش بهة 
الحكمي ة، إلا  أن ه ربما يتراءى من كلمات بعضهم كثاني الش هيدين و من تقد م عليه و تأخ ر عنه 

ة الص حة المستفادة من خلاف ما ذكرنا، إلا  أن ه لا بد  من أن يحمل كلماتهم على قاعد
و راجع إلى كلماتهم، فإن  بعضها آب عن الحمل المذكور، فإنه قد  العمومات الاجتهادي ة فتدب ر

 195 يوجد في كلماتهم الجمع بين الت مسك بالعمومات و أصالة الص حة.
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